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في القيام بهذا  أمرييسر لي  أنأشكر ا سبحانه وتعالى أولا وأحمده كثيرا على 

  .نجاح وتوفيق منه وحدهالعمل وإتمام مشواري الدراسي ب

كما أتقدم بخالص شكري وعرفاني وتقديري إلى الأستاذة المشرفة على هذه 

التي أعانتني كثير في إنجاز هذه المذكرة ولم " بن طيبة صونية: "الرسالة الأستاذة 

تبخل علي بنصائحها وتوجيهاتها القيمة، فجزاها ا خيرا على كل ما قدمته 

  .لي

اء اللجنة الكرام على قبولهم مناقشة المذكرة، كما نشكر وشكرا جزيلا لأعض

  .كل مد يد العون لإنجاز هذه المذكرة

  

  



  

 

  

هي لا يطيب  الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك ولا تطيب اللحظات إلا إلا

  بذكرك

أهدي ثمرة جهدي إلى مصدر الحب والحنان وملك حياتي، وإلى من قال خاتم الأنبياء 

  .إلى أمي الغالية أطال ا عمرها" الجنة تحت أقدام الأمهات" حقهم  في

وإلى صاحب القلب الكبير وتاج الزمان الذي يسعى لأنعم بالراحة وتحدى المستحيل 

ليرفع من شأني ويراني سعيدا أبي الغالي حفظه ا.  

ظهم ويديم ل ا تعالى أن يحفني وكانوا خير عون لي أسأنإلى أخواتي اللواتي ساعد

  لهمشم

  .وإلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل

  
  



  

  

  

  :قائمة المختصرات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  معناها  المختصرات

  ق       

  ج  .م.ق

  ط     .د 

  ن  .ت.د

  ص     

  ص ص

  قانون

  قانون مدني جزائري

  دون طبعة

  دون تاریخ نشر

  صفحــة

  من الصفحة إلى الصفحة

  



 

 

 

 

 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



ثرة یعد البیع من أهم المعاملات المالیة نظرا لانتشاره في التعامل بین الناس وك

د البیع من أقدم العقود وأكثرها باع حاجاتهم، إذ نعتبر عقتداوله في حیاتهم الیومیة لإش

وعا، كما یعد الوسیلة الرئیسیة لتبادل الأموال بین الأفراد، وهذا منذ انتقال الإنسان من یش

  .مقایضة إلى مرحلة البیع بعد اكتشاف النقودمرحلة ال

ولقد حظي عقد البیع باهتمام المشرع في الماضي والحاضر فتكاملت أحكامه 

: قانون مدني  351وأصبحت مصدر الكثیر من العقود، ولقد عرفه المشرع في المادة 

مقابل  و حقا مالیا آخر فيأ ءالبیع یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شي"

ن فالقصد من عقد البیع في أغلب صوره هو نقل حق الملكیة على منقول أو "ثمن نقدي

عقار من البائع إلى المشتري نظیر مقابل یردیه هذا الأخیر، ویتمثل هذا المقابل في مبلغ 

  .من النقود

عتداء الغیر، المبیع بحمایة قانونیة كافیة لدرء اوهذا بغیة إحاطة المالك للشيء 

قد یحدث وأن یتصرف شخص غیر المالك في الشيء المبیع، وهو ما یعرف ببیع لكن 

، حیث لا یمكن "فاقد الشيء لا یعطیه"ملك الغیر الذي یتعارض مع القاعدة الفقهیة 

التصرف في الشيء من غیر مالك، الذي له جمیع السلطات من تصرف واستغلال 

  .واستعمال

 اكبیر  ان بیع ملك الغیر منتشر انتشار في كو : أهمیة الموضوع ومما سبق تتجلى 

في الحیاة العملیة مع جهل الأشخاص بأحكامه، فهناك أشخاص یقع الاعتداء على 

أملاكهم ولكنهم لا یدركون أنه من حقهم اللجوء للقضاء لاسترداد هذه الأملاك، إضافة 

  .عملیةإلى الآثار القانونیة التي یرتبها بیع ملك الغیر وانعكاسها على الحیاة ال

تتمثل أساسا في  شخصیة دوافعالمؤدیة لاختیار هذا الموضوع فهي  الدوافعأما 

ارتباط الموضوع بمجال التخصص المدروس فضل عن وجود رغبة ملحة منا لفتح هذا 

  .الموضوع بالدراسة والنقاش بشيء من التفصیل

لهذا فتكمن في دافع دراسة وتوضیح الاحكام المنظمة  الموضوعیة الدوافعأما 

رض القاضي الفاصل في منازعات بیع ملك تتعمن البیوع وأهم الإشكالات التي النوع 

  .الغیر في تطبیقه وتقدیره لهذه الأحكام

  :التي سنحاول الإجابة عنها في هذا البحث فتتمثل فیما یلي  للإشكالیةوبالنسبة 



لمالك إلى أي مدى استطاع المشرع الجزائري أن یوازن بین مصلحة المشتري وا

  ؟ الأصلي في البیع العقاري لملك الغیر

باعتباره المنهج الأنسب في تحلیل  التحلیلي المنهجولقد اعتمدنا في ذلك على 

  .النصوص القانونیة المتصلة بالموضوع، وأیضا الأحكام القضائیة الصادرة في هذا الشأن

ملك الغیر لما تتطلبه العملیة من وصف لمفهوم بیع  المنهج الوصفيوأیضا إلى 

وأیضا أهم خصائصه، وأیضا أهم الأنظمة المشابهة له كثیر المال الشائع وبیع الوارث 

  .الظاهر، وبیع النائب وما إلى ذلك

فتتمثل في محاولة إعطاء نظرة شاملة حول الزوایا التي  أهداف الدراسةأما عن 

  .تخص بیع ملك الغیر عن طریق تحدید مفهومه واهم الأحكام المتعلقة به

إضافة إلى ان جل التشریعات والدراسات  كانت عامة في دراسة بیع ملك الغیر، 

فلم تفرق بین المنقول والعقار لذلك سنحاول تسلیط الضوء  على أحكام بیع ملك الغیر 

  .الوارد على العقار لاختلاف أحكامه

ین وأیضا من أهداف الدراسة إثراء المكتبیة القانونیة بدراسة قانونیة ممزوجة ب

  .القانون الخاص والقانون العقاري

التي تناولت هذا الموضوع فكانت تتمحور أغلبها  بالدراسات السابقةوفیما یتعلق 

حول بیع ملك الغیر في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، وللأمانة العلمیة فقد اعتمدنا 

مان في معالجة هذا الموضوع على دراسات متخصصة منها التي تعود للأستاذ رح

یوسف، مذكرة ماجستیر بعنوان بیع ملك الغیر بین القانون الوضعي والفقه الإسلامي، 

حیث تطرق لهذا الموضوع عن طریق مقارنة أحكام بیع ملك الغیر في القانون الوضعي 

  .وبین أحكامه في الفقه الإسلامي من جمیع الزوایا

بعنوان دراسة  مذكرة ماجستیر احمد محمد حسین ناصروأیضا دراسة للأستاذ 

مقارنة في ظل القانون الوضعي والفقه الإسلامي لبیع ملك الغیر، عالج أیضا الموضوع 

بشيء من التفصیل وفقا للمنهج المقارن بین بیع ملك الغیر في القانون المدني والفقه 

  .الإسلامي والذي یطلق على بیع ملك الغیر ببیع الفضولي أو الفضالة



، مذكرة ماجستیر لحرش دنیا زاد ذهبیةعود للأستاذة إضافة إلى دراسة أخرى ت

بعنوان بیع ملك الغیر التي اكتفت بدراسة الموضوع وفقا للتشریع الجزائري وأغفلت دراسة 

  .بیع ملك الغیر الوارد على العقار حتى لمجرد الإشارة

لذلك سنحاول في هذه الدراسة معالة ما تم إغفاله في هذه المذكرات والتركیز على 

  .بیع عقار الغیر خاصة في ظل نظام الشهر العیني وإلى أحكامه

وكأي بحث واجهتنا صعوبات تمثلت في قلة المراجع المتخصصة وصعوبة 

  .الحصول علیها خاصة في ظل أزمة الوباء التي تمر بها البلاد والعالم بصفة عامة

تكون من  أما الخطة التي اعتمدناها  في معالجة لهذا الموضوع فهي خطة ثنائیة

  :فصلین 

الفصل الأول تعرضنا فیه إلى ماهیة بیع ملك الغیر، من خلال مفهوم بیع ملك 

الغیر في المبحث الأول وإلى تمییز بیع ملك الغیر عما یشابهه من الأنظمة في المبحث 

  .الثاني

والفصل الثاني تعرضنا إلى الإطار القانونیة لبیع ملك الغیر، حیث تطرقنا في 

ول إلى أحكام بیع ملك الغیر، وفي المبحث الثاني إلى تطبیق بیع ملك الغیر المبحث الأ

  .على العقار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الفصل الأول ماهية بيع ملك الغير

  

 مفهوم بيع ملك الغير: المبحث الأول  

 تعریف بیع ملك الغیر: المطلب الأول 

 مفهوم بیع ملك الغیر: الفرع الأول 

 خصائص بیع ملك الغیر: لثاني الفرع ا

 شروط بیع ملك الغیر: المطلب الثاني 

 صرف بیعاتأن یكون ال: الفرع الأول 

 أن یكون المبیع معینا بالذات: الفرع الثاني 

 أن المبیع مملوكا لشخص غیر البائع والمشتري: الفرع الثالث 

  

 تمييز بيع ملك الغير عما يشابهه من الأنظمة: المبحث الثاني  

 تمییز بیع ملك الغیر عن بیع المال المشاع: المطلب الأول 

 .تمییز بیع ملك الغیر عن بیع الشریك في الشیوع جزء مفرز: الفرع الأول

تمییز بیع ملك الغیر عن بیع الشریك في الشیوع لكل المال : الفرع الثاني

 .الشائع

 النائبتمییز بیع ملك الغیر عن الوارث الظاهر وبیع : المطلب الثاني 

 تمییز بیع ملك الغیر عن بیع الوارث الظاهر: الفرع الأول 

 تمییز بیع ملك الغیر عن بیع النائب: الفرع الثاني 

 

 

  



من الأمور المتفق علیها أن بیع ملك الغیر باطل وعلة هذا البطلان في العصر 

لاف ما الحدیث ترجع إلى أن عقد البیع أصبح من العقود الناقلة للملكیة، وهذا على خ

حیث كان بین ملك الغیر  كان سائدا في القانون الروماني والقانوني الفرنسي القدیم،

صحیحا في كل منهما، ومن ثم یستطیع الشخص في القانون الروماني أن یبیع ملك 

الغیر وفقا لمفهوم البیع الروماني، أي البیع الذي لا یضمن فیه البائع إلا تمكین المشتري 

  .دئة المستمرة، إذ البیع في هذه الحالة لا ینقل الملكیةمن الحیازة الها

ثم صدر القانون الفرنسي الجدید، وعدل عن القاعدة السابقة، فأصبح البیع بنقل 

الملكیة بدایة، ومن ثمة أصبح البیع یتنافى مع طبیعة البیع، لأن نقل ملكیة المبیع فیه 

نص المشرع الفرنسي على بطلان إلى المشتري أصبحت مستحلیة، لهذا كان منطقیا أن ی

  .بیع ملك الغیر

المدني المصري القدیم الذي خص على أن بیع ملك الغیر یصح  ینثم صدر التقن

إذا أجازه المالك الحقیقي مما یدل على أنه اتخذ مسار القانون الفرنسي في معالجته 

  .لأحكام بیع ملك الغیر

مایة المالك حمایة شاملة بمنع أما بالنسبة للمشرع الجزائري فكان حریصا على ح

  .الغیر من الاعتداء على ملكیته

حیث أن مالك الشيء وحده له حق التصرف عن ملكه، فحتى یقع البیع صحیحا 

بیع ملك الغیر، لذلك سنحاول  في مشكلة وقعنا وإلا البائع مالك للمبیعیكون یجب أن 

أمام هذا ن تى نكو حتى نعلم مالتطرق إلى تحدید مفهوم بیع ملك الغیر في المبحث الأول 

   .التصرف وإلى تمیزه عن غیره من الأنظمة المشابهة وذلك في المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  

  



  مفهوم بیع ملك الغیر: المبحث الأول 

عقدا ناقل للملكیة بذاته أن یكون المبیع مملوك للبائع  باعتبارهتقتضي طبیعة البیع 

، "فاقد الشيء لا یعطیه"وهذا تكریس لمبدأ حتى یمكن أن تنتقل ملكیته إلى المشتري، 

وهو ما جاء به المشرع الجزائر في المواد المنظمة لبیع الغیر في القانون المدني، وعلیه 

سنتطرق في هذا المبحث إلى تعریف بیه ملك الغیر في المطلب الأول أما المطلب الثاني 

  .سنخصصه لشروط بیه ملك الغیر

  لك الغیرتعریف بیع م: المطلب الأول 

 للاجتهاداتلم تتعرض التشریعات إلى تعریف بیع ملك الغیر وإنما تركت ذلك 

من خلال  أحكامهالفقهیة، والمشرع الجزائري بدوره لم یورد تعریفا لبیع ملك الغیر بل نظم 

، لذلك سنحاول تعریف بیه ملك الغیر ونبین ق م ج من  399إلى  397المواد 

  :خصائصه فیما یلي 

  مفهوم بیع ملك الغیر: ول الفرع الأ 

ذلك البیع الذي یكون فیه المبیع معنیا : "یمكن تعریف بیع ملك الغیر بأنه 

  ".بالذات ولا یكون لأحد الطرفین

وقد عرف على أنه ذلك التصرف بالبیع الصادر من غیر مالك سواء بعمله أو بدونه 

 .)1(قوفا أو مؤجلاون أن یكون هذا البیع مو دینصب على شيء موجود معین بالذات ف

كما عرف على أنه البیع الذي یرد على شيء معین بالذات لا یملكه البائع ولو 

كان البائع یملك، الشيء المبیع لانتقلت الملكیة فیه بمجرد العقد إلى المشتري إذا كان 

منقولا، وانتقلت الملكیة فیه بالتسجیل إذا كان عقارا، أما إذا كان المبیع غیر مملوك 

ولا تنتقل به ) قابلا للإبطال(ئع، فإن البیع لا یكون صحیحا ویكون باطل بطلنا نسبیا للبا

 .)2(الملكیة إلى المشتري ولو سجل العقد في مصلحة الشهر العقاري
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ویرى بعض الفقهاء ومنهم الدكتور عبد الزراق السنهوري أنه یقصد ببیع ملك 

  .)1("ملكهأن یبیع شخص شیئا معینا بالذات وهو لا ی: "الغیر

وعلى هذا الأساس یمكن القول أن معظم الفقهاء الذین تطرقوا إلى تعریف بیع ملك 

الغیر اعتمدوا في ذلك على ثلاثة عناصر جوهریة تمیز بیع ملك الغیر عن البیوع 

الأخرى، وهي كون العقد بیعا وعدم ملكیة البائع للشيء المبیع وأن یكون الشيء المبیع 

  .معینا بالذات

 رففضولي وتعاللى بیع ملك الغیر بیع النسبة للفقه الإسلامي فیطلق عأما ب

الفضالة  في اللغة، جمع الفضل أي الزیادة، واستعمل الجمع استعمال الفرد وهو تدخل 

  .الفرد فیما لا یعنیه ولا یخصه، وقد غلبت كلمة الفضول على الزیادة التي لا خیر فیها

أو هو من یتدخل في صرف بلا إذن شرعي، أما الفضولي في الفقه فهو كل من یت

  .شيء ما، والفضالة في القانون تختلف عن الفضالة في الشریعة عبیبشؤون الغیر 

ساب رب العمل تفضل منه، حفالقانون یشترط أن یقوم الفضولي بعمل لیس ملزما به ل

  .)2(قصد فائدة الأخیر

 :المقصود بالغیر في بیع ملك الغیر  -

الأجنبي تماما عن العقد فهو لیس بأحد المتعاقدین، ولا خلفا عاما ولا الغیر بوجه عام هو 

خلفا خاص ولا دائنا لأحد المتعاقدین، حیث أن العقد المبرم لا یرتب التزاما في ذمة الغیر 

  .)3(لكن یجوز أن یكسبه حقا

 فقد تكون أداة استثناء فإذا الاسمغیر على الصفة أو "تطلق كلمة : لغة  "الغیر"معنى 

هذا غیرك، ومررت : كانت صفة فغنها تتبع موصوفها، وقد تأتي غیر وتكون أسما مثل 

  .)4("غیر المغضوب علیهم ولا الضالین: "بعیرك ومنه قوله تعالى 
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  :أما في اصطلاح الفقهاء 

أنه یطلق على المتعاقد الذي لا یملك " غیر"یتبین من المعنى اللغوي من اللفظ 

ولیس له ولایة في بیع الشيء المملوك للغیر، ولیس وكیل في المعقود علیه وقت البیع 

التصرف الذي قام به نیابة عن غیره بناءا على عقد وكالة صحیح سواء كانت الوكالة 

اتفاقیة أو قضائیة أو شرعیة أي لا یكون للعقد ولایة إنشاء وإصدار العقد، أما في بیع 

ن طرفا في العقد إلا أن ملكیته للشيء ملك الغیر فنقصد به المالك الحقیقي الذي لم یك

إدخاله في هذا التصرف من أجل إقراره أو رده لهذا التصرف الواقع على )1(المبیع ألزمت

ملكیته ویعني ذلك أن هذا النوع من البیوع الخاصة یقصد بالغیر فیها المالك الحقیقي، 

العقد لا یجعله لا دائنا ولا  وهو لیس له أیة علاقة بالبیع المبرم بین البائع والمشتري، وهذا

  .)2(مدنیا اتجاه أي من الأطراف إلا في حال أجاز هذا البیع

  خصائص بیع ملك الغیر: الفرع الثاني 

ینفرد عقد البیع بجملة من الخصائص التي تمیزه عن غیره من العقود، كونه عقد 

  .من العقود الملزمة لجانبین

والمشتري، كما أنه یعتبر من عقود  حیث ینشئ التزامات في ذمة كل من البائع

المعاوضة التي تتم بمقابل وهو الثمن النقدي، كما یعتبر أیضا عقدا رضائیا یكفي لإنعقاده 

تطابق إرداة البائع مع إرادة المشتري فلا یشترط شكل معنیا لإنعقاده باستثناء العقارات، 

الأخرى وأیضا اعتباره من  وما یمیزه  أیضا أنه یرد على الأشیاء وعلى الحقوق المالیة

  .   )3(العقود الناقلة للملكیة

لعقد البیع خصائص لها علاقة وطیدة ببیع ملك : من هذه الخصائص نخلص إلى 

الغیر والتي تتمثل في كونه عقد رضائي وعقد ناقل للملكیة وعقدا شكلیا إذا كان محل 

  .العقد عقارا
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  بیع ملك الغیر عقد رضائي: أولا 

بیع ملك الغیر من العقود الرضائیة التي لم یشترط المشرع لإنعقاده یعتبر عقد 

التبادل  قة هذارادتین متطابقتین أیا كانت طریشكل خاص، وهذا العقد یتم بمجرد تبادل إ

بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر  :"ج.م.ق 59ة أو شفاهة وهذا ماتنص علیه المادة كتاب

  .)1("خلال بالنصوص القانونیةعن إرادتیهما المتطابقتین دون الإ

بق له مع ابناءا على هذا النص فإنه یقتضي لإنعقاد البیع اقتران الایجاب بقبول مط

لازمة لإنعقاد العقد، وهذا النص ینطبق على كل العقود بما فیها العد القانونیة وامراعاة الق

انعقد البیع لأنه  بیع ملك الغیر، فإذا تقابل إیجاب أحد الطرفین مع قبول الطرف الأخر

  .)2(یقوم على أساس وجوب التراضي بین الطرفین وأن یكون رضا الطرفین صحیحا

 :تطابق الإیجاب مع القبول  .1

الطرفین إلى إحداث أثر قانوني، وهذا الأخیر لا یكون إلا بعد  إرادةویقصد به اتجاه 

 61یقضي به المادة  أن یتصل التعبیر عن الإرادة للطرف الموجه إلیه والعلم به، وهذا ما

الإرادة أثره في الوقت الذي یتصل فیه  نالتعبیر عینتج : " قانون المدني بقولها المن 

بعلم من وجه إلیه ویعتبر وصول التعبیر قرینة على العلم ما لم یقع الدلیل على خلاف 

  .)3("ذلك

ل كل الأشیاء بق إرادة البائع مع إرادة المشتري حو افلا ینعقد  بیع ملك الغیر إلا بتط

التي تدخل ضمن عناصر هذا العقد كالشيء المبیع والثمن، ویتحقق ذلك بوجود إرادتین 

  .الإیجاب والقبول قبتطبیوهما إرادة الموجب وإرادة الموجب له، وهذا ما یعبر علیه 
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 :صحة التراضي  .2

یعد التراضي الركن الاساسي لقیام عقد بیع ملك الغیر، لكن یجب أن یكون رضا 

سنة  19أطراف البیع صحیحا ، وذلك بأن یصدر من ذي أهلیة أي بالغین سن الرشد 

كاملة دون أن یحجر علیه بعارض من عوارض الأهلیة، ویجب أن یكون الرضا خالیا 

مما یشوبه من العیوب التي نص علیها المشرع الجزائري والمتمثلة في الغلط والتدلیس 

  .)1(والإكراه والاستغلال والغبن

 : لــــطالغ -

هو وهم یثور في ذهن الشخص یحمله على اعتقاد غیر الواقع بمعنى أن یتصور 

لط الذي یوجب إبطال بیع غ، والمشرع الجزائري، اشترط في الالشيء على غیر حقیقته

  .ملك الغیر أن یكون جوهري وداخل في نطاق العقد

المتعاقد عن ابرام الغلط الجوهري یكون إذا بلغ الغلط حدا من الجسامة بحیث یمتنع 

العقد لو لم یقع في هذا الغلط كأن یقع المتعاقد في غلط في صفة جوهریة للشيء أو في 

  .ذات المتعاقد أو في صفة جوهریة فیه

ویؤسس بطلان بیع ملك الغیر على الغلط الذي وقع فیه المشتري ویكون ذلك إما في 

المشتري أن المبیع مملوك الصفة الجوهریة للمبیع أو في شخص المتعاقد فقد یجهل 

للغیر، ویقبل التعاقد معه هنا المشتري وقع في غلط في الصفة الجوهریة للشخص 

  .)2(المتعاقد لأنه یعتقد أن البائع كان مالك لشيء المبیع

 : التـــدلــــیس -

خر امتنع عن التعاقد، عن واقعة إذا علمها المتعاقد الآ یعتبر تدلیسا سكوت المتعاقد

إذا قام البائع باستعمال طرق احتیالیة لدفع المشتري للتعاقد وخاصة  أیضالیسا ویعتبر تد

ویعرف التدلیس على أنه قیام لملك الغیر، یستعمل عدة  حیل مثل تقدیم  بیانات  عالبائ

  .كاذبة للمشتري أو الصمت وعدم اعترافه بأنه لیس مالك للشيء المبیع
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من القانون  87و  86یس في المادتین ولقد تناول المشرع الجزائري أحكام التدل

المدني، ویعرف التدلیس على أنه قیام المتعاقد باستعمال الحلیة والخداع من أجل إبهام 

  .)1(المتعاقد الأخر بغیر الحقیقة فلولا الغش والحیلة لما أقدم المتعاقد الأخر على التعاقد

 : الإكــــراه -

الإكراه هو الرهبة : "قانون مدني جزائري من  1فقرة  88ولقد عرفه المشرع في المادة 

  ".التي تبعث  دون حق في نفس أحد المتعاقدین وتحمله على التعاقد

وهذا ما نجده في بیع ملك الغیر حیث یلجأ البائع إلى استعمال  الإكراه لدفع المشتري 

عند إلى التعاقد معه، ویقصد به الضغط غیر المشروع الواقع على إرادة الشخص المتعاقد 

اصداره لقبوله، حیث یولد في نفسه رهبة أو خوف یحمله على التعاقد عند اصداره لقبوله، 

  .حیث یولد في نفسه رهبة أو خوف یحمله على التعاقد

 أو الغبــــن:  الاستغلال -

جعل المشرع الجزائري الاستغلال عیب في الإرادة ینطبق على سائر التصرفات وهو 

هوى جامح في المشتري، فیؤدي به إلى إبرام بیع ملك الغیر، أن  ینتهز البائع طیشا أو 

  .)2(المشتري على التعاقد أقدملم  الاستغلالإذ لولا هذا 

  : ناقل للملكیة  دالغیر عقبیع ملك : ثانیا 

البائع  التزامالملكیة مباشرة و إنما یتم نقل الملكیة بناء على  هلا ینقل العقد بذات

هو الحكم الجوهري للعقد  وبنقل الملكیة أي أن نقل المبیع  لتزاماابنقلها،فعقد البیع ینشأ 

الصحیح، وعلیه لا یكون البیع بیعا لملك الغیر إلا إذا قصد المتعاقدین به نقل الملكیة 

و طبیعة البیع الناقل  یتلاءمفور التقاعد و یعود السبب في ذلك أن هذا الأخیر لم یعد 

أو عن نائبه  يءرف من مالك الشصالتتوجب صدور للملكیة بذاته لأن هذه الخاصة تس

  .القانوني

 لاستحالةقابل للإبطال لصالح المشتري  إذا لم یكن البائع مالكا للبیع ي كون العقد أما

رغم كون  الملكیة لمجرد البیع، أما إذا لم یقصد منه نقل الملكیة على الفور انتقالتحقیق 
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كون صحیحا، كما نجد أنه یجوز قانونا للمتعاقد من ، إلا أن العقد یالبائع لیس مالكا للبیع

على مخالفته لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین، ففي هذه الحالة نكون أمام عقد  الاتفاق

ى أساس لالبیع ع يءصحیح أما إذا حل الأجل المتفق علیه ولم یصبح البائع مالكا لش

  )1( .ربیع ملك الغی

  :ن محله عقارالشكلیة في العقود التي یكو: ثالثا 

یمر العقد الناقل للملكیة العقاریة بمجموعة من المراحل إبتداءا بعملیة توثیق العقد 

  في الحین رهثفي البطاقات العقاریة لكي یرتب أأمام الموثق ثم تسجیله و أخیرا شهره 

  .)2(المراحل المتعاقبة وظیفتها وهو نقل الملكیة ، و لكل مرحلة من هذه

أ العقد یجب أن تتوفر الأسس اللازمة لوجوده و بمعنى أركانه لكي ینش: التوثیق .1

قد یضیف القانون إلى هذه الأركان ركنا آخرا،  السبب، لكنو  وهي التراضي،المحل

قالب توثیقي  يوینطبق ذلك على البیوع العقاریة التي یوجب المشرع ضبطها ف

وظیفة  تجسیدن من القانون المدني و من ثم یكو  1مكرر 324نص المادة بإعمالا 

  :التوثیق في النقاط التالیة 

إتمام ركن من أركان العقد بالنسبة للعقود التي یتطلب المشرع إفراغها في قالب   -

  رسمي 

أن  باعتبارتمكین المتقاعد من سند تنفیذي یغنیه عن رفع دعوى صحة التعاقد   -

  العقد الرسمي عنوان الحقیقة لما ورد أمام الموثق 

یثبت تزویره ویعتبر نافذا  حتىفي العقد التوثیقي حجة على الكافة ورد  یعتبر ما  -

   .في كامل التراب الوطني

إن أحكام عقد البیع تترتب بمجرد توثیق العقد عدا الأثر العیني أي أن عقد   -

الموثق و قبل شهره بالمحافظة العقاریة و إن كان لا ینقل الملكیة إلى المشتري 

كل من البائع و المشتري فیلتزم بموجبه البائع أن  جهةوافي م التزاماتلكنه ینشأ 
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و )1(قاقالاستحیم المبیع و ضمان التعرض و ینقل الملكیة إلى المشتري كتسل

الذي یلتزم بموجبه بدفع  في مواجهة المشتري التزامات، كما ینشأ العیوب الخفیة

  .المصروفات و بأن یتسلم الغیر المیعةالثمن و 

القانون  شترطهاى تحریر العقد على الشكل الرسمي الذي إضافة إل:  التسجیل  .2

 1976دیسمبر  90قانون التسجیل الصادر في تاریخ  اشترطلتعبیر عن الإرادة 

على الموثق تسجیل مختلف العقود التي یبرمها لدى  105-76بموجب الأمر 

ة في مكتب الولای الاقتضاءمصلحة التسجیل و الطابع التابع لها لدائرة أو عند 

   .التي یوجد بها مكتبهم

ویلزم نفس القانون الموثقین بتسجیل جمیع العقود لأجل لا یتجاوز شهر و في حالة 

من قانون التسجیل التي  38التأخیر یتعرض الموثق لعقوبات جنائیة طبقا لنص المادة 

  .)بتداءا من تاریخهاان في أجل شهر یجب أن توثق عقود الموثقی( تنص 

المحددة تطبق  الآجالعقودهم في  ایسجلو الذین لم  نالموثقیإن " : 93المادة  وإضافة 

من قبل السلطة المختصة التي یتبعونها دون المساس  ةالتأدیبیعلیهم العقوبات 

بتطبیق العقوبات الأخرى المنصوص علیها في القوانین و الأنظمة الساري المفعول عند 

  . )2("الإقتضاء

  :انون الجزائري فیمكن تجسیدها في النقاط التالیة عن وظیفة التسجیل في الق أما

  :تحصیل الدولة للجانب الضریبي لصالح الخزینة العمومیة  -

یحصل " :المتضمن مهنة التوثیق  02-06من القانون  28حیث جاء نص المادة 

الموثق الحقوق و الرسوم بمختلف أنواعها لحساب الدولة  من الأطراف بصدد الضریبة 

ك یتعین علیه فتح حساب خاص لدى الخزینة لیودع فیها المبالغ التي عن ذل و فضلا

   .)3("یحوزها
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یقوم الموثق بهذه المهمة المسندة إلیه عن طریق تسجیله لمختلف العقود التي یحررها 

لعقود التوثیقیة أنواع منها ما یخضع لرسم تسجیل ثابت و منها ما یخضع لرسم او 

تكون ": من قانون التسجیل  2أوضحته المادة  تسجیل نسبي أو تصاعدي و هذا ما

رسوم التسجیل ثابتة أو نسبیة أو تصاعدیة تبعا لنوع العقد ونقل الملكیة الخاضعة لهذه 

 صحةوالجدیر بالملاحظة أن المشرع في مادة حقوق التسجیل لا تهمه ، )1("الرسوم

   .المعاملة من عدم رسمیتها و من صحتها أو بطلانها

  : ةالعقود العرفییخ إثبات تار . ب

العقود العرفیة هي التي یقوم الأطراف بتحریرها فیما بینهم دون تدخل من جانب 

 لا: "قانون مدني جزائريمن  328العمومي و قد نصت المادة  الضابطالموظف العام أو 

  :یكون العقد العرفي حجة الغیر في تاریخه إلا منذ أن یكون له تاریخ ثابت 

  من یوم تسجیله _ 

  .من یوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام _ 

  .عام مختص  ضابطمن یوم التأشیر علیه على ید 

   .)2("من یوم وفاة أحد الذین لهم لعقد خط أو إمضاء

، فإذا لم العام مبالنظاو تجدر الإشارة إلى أن قاعدة ثبوت التاریخ العرفي لا تتعلق 

ر فإن تاریخه العرفي یكون حجة علیه على الرغم یتمسك الغیر بعدم ثبوت التاریخ المحر 

  .من عدم وجود التاریخ الثابت و ذلك أنه أندا بأنه قد نزل عن حقه فیه

  :ر ــــالشه  .3

یعرف الشهر العقاري أنه نظام قانوني له مجموعة من القواعد یضمن بها حق الملكیة 

یات القانونیة الواردة على العقاریة و كذا الحقوق العینة العقاریة الأخرى و جمیع العمل

  .عقاراتال

  

                                                
  .)المعدل والمتمم( ،المتضمن قانون التسجیل 105_76من الأمر  2المادة   1
  .)المعدل والمتمم( ،المتضمن المدني 58- 75من الأمر 328المادة   2



شهار العقاري یلعب دور هام یتمثل في إعلام الغیر بالوضعیة القانونیة لعقار ما الإف

و كذلك الثروة العقاریة لشخص ما، فضل على أنه یلعب دور مهما في التشریع الجزائري 

  .)1(یتمثل أساسا في إتمام الملكیة حتى بین الطرفین المتعاقدین

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام  74-75من الأمر 14لأحكام المادة  ستنادوا

  :وتأسیس السجل العقاري یكون الشهر إلزامیا بالنسبة للعقود التالیة 

كافة العقود الرسمیة المنشأة أو الناقلة أو المعدلة أو المعلنة الواردة على الملكیة 

  .العقاریة تأسیس مجموعة البطاقات العقاریة المعدة بعد

كافة العقود و الأحكام القضائیة اللاحقة للإجراء الأول الذي كان محل تأسیس  -

اري بمقتضى التشریع الجاري قت العقاریة  الخاضعة للإشهار العلمجموعة البطاقا

  ه العمل وكذا تسجیل الرهون و الإمتیازات ب

في مجموعة  وبصفة عامة كل التعدیلات للوضعیة القانونیة لعقار محدد و مشهر -

   .)2(البطاقات العقاریة

المتعلق بتأسیس  76/63من المرسوم  99الشهر فقد ألزمت المادة  بآجالوفیما یتعلق 

بإیداع العقود لدى المحافظة العقاریة في أجل شهر من تاریخ إبرام  السجل العقاري الموثق

ت الواردة على العقد والثاني فوظیفة الشهر یمكن تجسیدها في إعلام الغیر بالتصرفا

  .)3(العقاري الائتمانالعقار ودعم 

  بیع ملك الغیر شروط : المطلب الثاني 

ة بین مفهوم بعد الخوض فیما تقدم من تعریفات مختلفة لبیع ملك الغیر و التفرق

الة في الفقه الإسلامي، وذلك لتحدید المفهوم الدقیق لبیع ملك ضبیع ملك الغیر و الف

نطاق هذا النظام القانوني وجب  وضبطلنا تحدید  ىحتى یتسنالغیر و بیان خصائصه ف

  :تحدید شروطه التي حددها القانون و المتمثلة في 

                                                
  .122ص  ،مرجع سابق ,سي یوسف زاهیة حوریة  1
ح الأراضي العام و تأسیس السجل المتضمن إعداد مس 1975نوفمبر  12 المؤرخ في 74_75من الأمر  14المادة   2

  ).مالمعدل والمتم( 1975نوفمبر 18 المؤرخة في 92العقاري جریدة الرسمیة عدد
  .137ص  ،مرجع سابق ,عمر حمدي باشا   3



) الفرع الثاني( معینا بالذات المبیع يءو أن یكون الش) الأول الفرع(  یعارف بصكون الت

  ) : الثالثالفرع ( وأن یكون المبیع مملوكا لشخص غیر البائع والمشتري،

  أن یكون الصرف بیعا : الأول فرع ال

الفقه و القانون  أهتمیعتبر عقد البیع من أهم العقود وأكثرها شیوعا ، لهاذا فقد 

من القانون المدني  351بتنظیم أحكامه حیث نص علیه المشرع الجزائري في المادة 

یا أو حقا مال يءالبائع أن ینقل للمشتري ملكیة ش بمقتضاهالبیع عقد یلتزم  ":بقولها 

  .)1("آخره في مقابل ثمن نقدي

وبالتالي یفهم من هذه المادة أن للبیع خصائص من بینها أنه عقد ملزم لجانبین و 

ما إلى المشتري بینما یلتزم هذا الأخیر بدفع  يءهو یلزم البائع بنقل حق مالي أو ملكیة ش

ي تطابق ثمن نقدي مقابل ذلك فأما فیها یخص الخاصة الثانیة فهو عقد رضائي فیكف

ائیة تتطلب شكله لرضن هناك بعض العقود إضافة إلى القبول لانعقاده إلا أاو  بالإیجا

  . )2(لانعقاده

وبالتالي یفهم من هذا الشرط أن البیع لا یكون بیعا لملك الغیر إلا إذا قصد به نقل 

للملكیة  إرادة المتعاقد إلى إبرام بیع ناقل اتجهتفإذا ) فور التقاعد ( الملكیة في الحال 

و لم یكن البائع مالكا للبیع المعین بذاته وقت العقد كالبیع بیعا  الاتفاقبذاته أي بمجرد 

  .لملك الغیر و یكون قابل للإبطال لصالح المشتري

  :وطبقا لما سبق نخرج من نطاق بیع ملك الغیر بعض التصرفات المشابهة

  ن الغیر لا یعد بیعا لملك الغیر التعهد ع: أولا 

إذا تعهد شخص عن الغیر فل یتقید الغیر ": ق م على أنه 114المادة تنص 

یلتزم وجب على المتعهد أن یعوض من تعاقد معه، ویجوز  بتعهده ،فإن رفض الغیر أن

إذا قبل  له مع ذلك أن یتخلص من التعویض بأن یقوم هو نفسه بتنفیذ ما ألزم به، أما

لم یتبین أنه قصد أو   من الوقت صدوره ماالغیر هذا التعهد فإن قبوله لا ینتج أثر إلا

  .)3("صدر فیه التعهدمن أن یستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي 

                                                
  .)المعدل والمتمم (،المتضمن القانون المدني 58-75من الأمر  351المادة   1
   .12ص ،مرجع سابق ,لحرش دنیا زاد   2
  .)المعدل والمتمم( ،المتضمن القانون المدني 58-75مر من الأ 114المادة   3



و یقصد بالتعهد عن الغیر و إن كان نادر الوقوع أن یتعهد شخص لأخر أن  

یحصل له عى قبول الغیر للعقد الذي یتعهد لأجله، و مثال ذلك أن یملك إثنان عقار 

نصیبه و یتعهد البائع للمشتري أن المالك الثاني سیقبل بیع نصیبه إلیه  أحدهما بیعف

  .أیضا

الغیر أي أن  باسملا  باسمهالمتعهد  التزاملتعهد بهذه الطریقة عبارة عن او 

هو لا  باسم من یتعهد عنه، ویترتب على ما قبل أن الغیر )1(باسمهالمتعهد إنما یتقاعد 

) أي الغیر(د نفذ التزامه من جهة، كما یعد من قبل التعهد إن قبل التعهد فیكون المتعهد ق

قد قبل التعاقد باسمه أي أنه ینشأ عقد مستقل بین الغیر والمتعاقد معه من جهة ثانیة، أما 

إذا أخفق المتعهد في الحصول على قبول الغیر فإن المتعهد یكون في وضع من أخل 

  . )2(بالتزامه العقدي مما یترتب مسؤولیة العقدیة

وعلیه قد یتعهد شخص قبل آخر بأن یبیع الغیر ما یملكه فلا یعد بیعا لملك 

ات غیر مملوك له في الحال خر شيء معین بالذالغیر، وقد یتعهد شخص بأن یبیع لآ

عمل على اكتسابه، فهذا أیضا لا یعد بیعا لملك الغیر، بل لا یعد بیعا أساسا، یسوإنما 

یة الشيء المعین بالذات للمشتري، وإنما التزم بعمل معین هو فالبائع هنا لم یلتزم بنقل ملك

  .كسب ملكیة الشيء أولا

والتعهد عن الغیر هو التزام المتعهد للحصول على موافقة الغیر وبالتالي لا بیع 

ملك الغیر وإنما یتعهد على حصوله على موافقة المالك ورضاه وبالتالي قبوله بالبیع، 

  .)3(رف في ملك الغیرومنه على المتعهد لا یتص

  الوعد بالبیع لیس بیعا لملك الغیر : ثانیا 

: قانون مدني بأنه  71نص المشرع على الوعد بالبیع من خلال نص المادة 

الاتفاق الذي یعد له كل المتعاقدین أو أحدهما بإبرام عقد معین في المستقبل لا یكون "

                                                
  .65ص  ،مرجع سابق , دربال عبد الرزاق 1

  .65ص  ،سابقمرجع  ,دربال عبد الرزاق   2
، دار الجامعة 2003، الطبعة الثانیة شرح العقود المسماة في عقدي البیع والمقایضة ,رمضان أبو السعود   3

  .128، الإسكندریة، ص ن.ت.لنشر، دالجدیدة ل



المراد إبرامه والمدة التي یجب إبرامه له أثر إلا إذا عین جمیع المسائل الجوهریة للعقد 

  .)1("فیها

فالوعد بالبیع عقد یلتزم بمقتضاه شخص یبیع شيء أو حق ما، إذ أظهر الموعود 

  .له رغبة في الشراء ضمن مدة معینة

فهو عبارة عن اتفاق غیر نهائي، لأنه ینصب على مجرد وعد بالبیع ولا ینصب 

  .)2(أن نتوافر فیه أركان العقد عامة لانعقادهعلى البیع ذاته وبالتالي یجب 

والوعد بالبیع لا یترتب حكم عقد البیع في انتقال ملكیة المبیع، وإنما یرتب على 

الواعد التزاما بالقیام بعمل، وبالتالي نكون أمام وعد بالبیع، فإذا أظهر الموعود له رغبته 

لبیع وأخذ حكمه، وخرجنا في الشراء وكان الواعد قد أصبح مالكا للشيء الموعود به تم ا

الواعد غیر مالك وبقي غیر مالك حتى )3(عن نطاق بیع ملك الغیر وحكمه، أما إذا كان

رغبته في الشراء، فإننا في هذه الحالة نكون أمام بیع ) المشتري(بعد أن أظهر الموعود له 

  .)4(ملك الغیر ویأخذ حكمه

  أن یكون المبیع معینا بالذات: الفرع الثاني 

ل العام هو وجوب توفر جملة من الشروط في محل أي عقد والتي یترتب الأص

بطلان العقد بطلانا مطلقا ومنه یجب أن یكون المحل موجودا أو قابل  على تخلفها

 والآدابللوجود غیر مستحیل ومعینا أو قابل للتعیین، ومشروع غیر مخالف للنظام العام 

أن یكون المبیع معینا بالذات وجوبا لتحقیق هذا  العامة، أما بالنسبة لبیع ملك الغیر فلابد

  .النوع من البیوع الخاصة

  

                                                
  .)المعدل والمتمم (المتضمن القانون المدني، 58-75من الأمر  71المادة   1
ط منشورات زین الحقوقیة .، الجزء الأول، دالقانون المدني، العقود المسماة، البیع الإیجار، الوكالة ,أسعد دیاب   2

  .65لبنان، ص  -، بیروت2007
، مذكرة لنیل لك الغیر، دراسة مقارنة في ضوء  القانون الوضعي والفقه الإسلاميبیع م ,أیمن محمد حسین ناصر   3

، ص 2006نیة في نابلس فلسطین، شهادة ماجستر في القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوط

26  .  
  .27مرجع نفسه، ص ,ن محمد حسین ناصرأیم4

  



 :المبیع المعین بالذات  -

الأشیاء المعینة بالذات هي الأشیاء التي یتمیز كل منها عن غیره بصفات خاصة 

بیان معینة تعینا ذاتیا یجعل غیره لا یقوم مقامه في الوفاء، فتعیین الأرض الزراعیة مثل ب

  .إلخ...الذي تقع فیه ومساحتها ا وحدودها واسم الحوضموقعه

  .إلخ...ا وسنة الصنعوتعیین السیارة یكون ببیان نوعه

 " :المثلیات"المبیع المعین بالنوع  -

وهي التي  یقوم بعضها مقام بعض في الوفاء والتي اعتاد الناس التعامل فیها بالعدد 

  .)1(إلخ...لقمحالذهب أو ا: أو المقاس أو الكیل أو الوزن مثل 

لذلك حتى نكون بصدد بیع ملك الغیر یجب أن یكون محل البیع شيء معین بالذات، 

 397أما إذا كان المبیع من المثلیات فلا یعد البیع بیعا لملك الغیر طبقا لنص المادة 

، فالأشیاء المعنیة بالذات )2("إذا باع شخص شیئا معینا بالذات وهو لا یملكه: "قانون 

لكیتها وقت انعقاد العقد بقوة القانون وبصورة حتمیة، وإذا كانت غیر معنیة بالذات تنتقل م

  .تكون خارجة عن نطاق بیع ملك الغیر

فإذا ورد بیع ملك الغیر على شيء معین بنوعه لا یعتبر صادر عن غیر المالك 

إبرام وبذلك یخرج عن نطاق بیع ملك الغیر، لأن الأشیاء المعنیة بنوعها لا تنتقل منذ 

العقد مباشرة، وإنما من وقت إفرازها، ومن ثم لا تطلب أن یكون البائع مالك للمبیع وقت 

ملكیة البائع المبیع، لأن التنفیذ العنیني یمكن )3(إبرام العقد ویكون العقد صحیحا رغم عدم

تطبیقه في مثل هذه الحالات، حیث یقوم البائع بنقل ملكیة الشيء الذي یتوفر فیه 

  .لمطلوب للمشتري، لذلك لا یكون لهذا الأخیر الحق في طلب إبطال العقدالوصف ا

  

  

  

                                                
  .50بق، ص مرجع سا ,اسماعیل عبد النبي شاهین   1
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 :علق على شرط واقف أو فاسخ البیع الم -

نجد أنه من المبادئ المتعارف علیها أن نقل الملكیة بمجرد العقد لیس من النظام 

یكون :"قانون مدني  203العام، فیمكن الاتفاق على عكسها وهو ما نص علیه المادة 

لالتزام معلق على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل وممكن ا

  .)1("وقوعه

فقد یبیع شخصا شیئا  معینا بالذات ولا یملكه وقت التعاقد ویعلق البیع على شرط 

واقف هو تملكه لهذا المبیع، وهذا البیع ینعقد صحیحا وهو لیس بیعا لملك الغیر إذ أن 

یه بنقل ملكیة المبیع التزامات ما وإنما علق التزامه على شرط واقف وهو البائع لما یلتزم ف

، .بات أن یملك المبیع، فكلا من البائع والمشتري قد اتفقا منذ البدایة على أن البیع غیر

بل هو معلق على شرط، وهو الشرط هو تملك البائع للمبیع، فإذا تحقق الشرط أصبح 

ة إلى المشتري وإذا لم یتحقق الشرط یسقط البیع، ویعود كل مالك للمبیع فیلتزم بنقل الملكی

  .طرف إلى الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد

أیضا إذا كان معلق على شرط فاسخ، فالبائع یملك المبیع  بات ویكون ملك البائع

ولكن ملكیته معلقة على شرط، فإذا تحقق الشرط الفاسخ عاد المشتري غیر مالك وزالت 

بأثر رجعي وللمشتري حق طلب إبطال العقد على أساس بیع ملك الغیر أي نتیجة ملكیته 

أمام إذا . للمبیع عند التعاقد، لإن البائع لم یقرر ملكیته التامة. یملكتصرف البائع فیما لا 

  تخلف الشرط الفاسخ أصبحت ملكیة المشتري للشيء المبیع ملكیة تامة

شرط سواء كان واقفا أو فاسخا یخرج على نستخلص مما سبق أن البیع المعلق على 

نطاق بیع ملك الغیر فتحقق الشرط الواقف وعدم تحقق الشرط الفاسخ یجعل بیعه صحیحا 

نافذا لأنه یجعله یتصرف في ملكه، أما إذا تحقق الشرط الفاسخ وعدم تحقق الشرط 

  .)2(الواقف یجعل هذا البیع بیعا لملك الغیر ویأخذ حكمه

  

  

                                                
  .)المعدل والمتمم(، المتضمن القانون المدني 58-75مر ن الأم 203المادة   1
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  : لمستقبلیةبیع الأشیاء ا -

یجوز أن یكون محل الالتزام شیئا مستقبلا : "قانون مدني  1الفقرة  92لمادة ا

  .ومثاله بیع منزل لم یبدأ في بناءه على أن تنتقل الملكیة عند تمام البناء)1("ومحققا

وعلیه إذا باع شخص شیئا لم یوجد بعد ولكنه سیوجد في المستقبل، لا یعد بیعا 

البائع وقت أن باع لم یكن مالك للمبیع، وهذا راجع لكون المبیع لم لملك الغیر، ولو أن 

  .)2(یحدد بذاته فیقتصر البائع على الالتزام بنقل ملكیة المبیع وهو قابل للتعیین

ورد علیها  ویلاحظ كذلك أن قاعدة جواز التعامل في الأشیاء المستقبلیة، قد

ركة إنسان على التعامل في ت: "ه إذ تنص على أن ج.م.ق) 02/ 92(استثناء في المادة 

، وعلیه "كان برضاه إلا في الأحوال المنصوص علیها في القانون قید الحیاة باطل وإن

صحیح مرتب لآثاره بین  ل لیس بیعا لملك الغیر، بل هو بیعفبیع ما سیوجد في المستقب

  .طرفیه وساري في مواجهة الغیر وفقا للأحكام العامة في محل الالتزام

  .أن یكون المبیع مملوكا لشخص غیر البائع والمشتري: ع الثالث الفر 

یعد هذا الشرط من أهم ما یمیز بیع ملك الغیر، فالبائع غیر مالك للشيء المبیع، 

لأنه إذا كان الشيء المبیع مملوكا له كان لعقد صحیحا ولا مجال للقول بوجود بیع لملك 

  .)3(الغیر

یع لأشخاص غیر مالكین مثل حالة الوكیل أو لكن في كثیر من الحالات یوكل الب

الوصي أو الولي، وهذا بمقتضى تفویض بحوزته لمباشرة هذه التصرفات دون أن یكونوا 

ماكلین للشيء المبیع، فالوكیل لا یعد بائعا لملك الغیر إذا تصرف في حدود وكالته، أما 

  .)4(إذا تصرف خارج ما تقتضي الوكالة یكون بائعا لملك الغیر

بیع ملك الغیر یقع كثیرا في الحیاة العملیة، فقد یبیع الأب ملك أبنه لاعتباره نائبا ف

ل عن نفسه وقد یبیع الزوج بعض أملاك زوجته والوارث قد یبیع عینا لا یعنه، وإنما أص
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ه، وكما یقع في المال و في التركة، ولكن لا تقع ضمن نصیبتدخل ضمن أموال التركة أ

  .)1(حد الشركاء ببیع كل المال الشائع وصولا بملك إلا جزءا منهالشائع عندما یقوم أ

المبیع مملوكا للمشتري وقت التعاقد واتجه إلى شراءه نتیجة جهله  إذا كان أما

 إستحالة  ، وذلك لاستحالة تحقق الغرض المستهدف بهیعد بیعا أصلا ملكیته إیاه فلا

له حق  وإن كان ذي یملك المبیع  فعلامطلقة ألا نقل الملكیة من البائع إلى المشتري ال

  .الثمن والتعویض إذا كان لذلك مقتضى الرجوع على البائع باسترداد

وبالتالي ملكیة البائع للشيء المبیع تضعنا أمام بیع صحیح، وملكیة المشتري 

للمبیع تضعنا أمام بیع باطل، وعدم ملكیة المشتري والبائع للشيء تضعنا أمام بیع ملك 

  .)2(الغیر

ومنه فإن أي حالة ینطبق علیها الشروط الثلاثة السابقة الذكر فهي تعد من قبل 

بیع ملك الغیر فنطبق علیها أحكامها، أما إذا تخلف شرط من هذه الشروط فهي تخرج من 

  .نطاق بیع ملك الغیر
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  یشابهه من الأنظمةتمییز بیع ملك الغیر عما : اني المبحث الث

الغیر مع العدید من الأنظمة المشابهة له، والتي قد تكون لها یختلط بیع ملك 

علاقة به، ولتجنب الالتباس والغموض الذي قد یقع فیه الدارس لهذه الأنظمة سنحاول 

بیع المال الشائع سواء بیع : التمییز بینها وبین بیع ملك الغیر وتتمثل هذه الأنظمة في 

ع الشریك لكن المال الشائع، وأیضا بیع الوارث الشریك لجزء مفرز من المال الشائع أو بی

في المطلب الأول إلى تمییز بیع ملك الغیر عن بیع المال  وهذا ما سنطرق إلیه: الظاهر 

 الشائع، وفي المطلب الثاني إلى تمییز بیع ملك الغیر عن الوارث الظاهر وبیع النائب 

  : يفیما یل

  ع المال المشاعتمییز بیع ملك الغیر عن بی: المطلب الأول 

إذا ملك إثنان أو أكثر شیئا وكانت : "بقولها  لشیوعا ج.م.ق713عرفت المادة 

حصة كل منهم فیه غیر مفرزة فهم شركاء وعلى الشیوع، وتعتبر الحصص متساویة إذا 

  .)1("لم یقع دلیل على غیر ذلك

لما  فالمال الشائع هو الذي یملكه شخصان فأكثر بحیث یعرفان القیمة الحسابیة

یملكان، لكنهما لا یعرفان این یقع بالضبط الجزء من المال الذي یمثل هذه الحصة 

 أرضیةالحسابیة، ولذلك یقال بأن الحصة شائعة في كل المال فمن یملك الثلث في قطعة 

على الشیوع لا یعرف بالضبط أین یقع هذا الثلث هل في شمال القطعة أو في جنوبها أو 

، فالذي یحدد موقع الملك هو عملیة القسمة التي قد تكون رضائیة في غربها أو في شرقها

  .)2(أو قضائیة حیث ینجم عنها فرز الحصص

الشریك قبل القسمة  تصرف: ل المشاع صورا متعددة منها ویتخذ التصرف في الما  

في جزء مفرز من المال الشائع او في كل المال الشائع الذي لا یملك الا حصة فیه، وهنا 

بصدد بیع ملك الغیر لان نصیب الشریك لم یحدد بعد ، كما انه تصرف في المال نكون 

  ؟الأمرین،فما حكم هذین  الآخرینالشائع بدون رضا وعلم الشركاء 

  . )3(عنه الإجابةوهل یمكن اعتبارهما من قبیل بیع ملك الغیر؟ وهذا ما سنحاول 
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  .لشیوع جزء مفرزتمییز بیع ملك الغیر عن بیع الشریك في ا: الأولالفرع 

كان التصرف منصبا على جزء مفرز إذا : "ج .م.من ق )714/02(نصت المادة 

من المال المشاع، ولم یقع هذا الجزء عند القسمة في نصیب المتصرف ، انتقل حق 

المتصرف بطریق القسمة  إلیهالجزء الذي آل  إلى، من وقت التصرف إلیهالمتصرف 

المتصرف لا یملك العین  أنكان یجهل  إذالتصرف ا إبطالالحق في  إلیهوللمتصرف 

المشرع الجزائري یتطرق الى معالجة  أنیتضح من هذه المادة  .)1("المتصرف فیها مفرزة

وعلیه یجب التفرقة بین حكم البیع قبل  قبل ذلك، وأغفلهحكم هذا البیع بعد القسمة ، 

  .القسمة وبعدها

  الشائع قبل القسمة حكم بیع الشریك لجزء مفرز من المال: اولا

لقد أغفل المشرع الجزائري عن ذكر حكم بیع الشریك لجزء مفرز من المال الشائع   

الشائع بعد  حكم بیع الشریك لجزء مفرز من المال إلىتطرق فقط  وإنماقبل القسمة 

  :راء الشرح حول هذا النوع من البیوع على النحو التاليالقسمة، لهذا تعددت آ

 القول بصحة بیع الشریك جزءا مفرزا من المال  إلى الرأيب هذا ذه:  الأول الرأي

صادر من مالك فیما یعادل حصته، وبالنسبة لباقي الشركاء یكون  لأنه الشائع،

، غیر فیما یعادل حصص باقي الشركاءبیع لملك ال أي بیعا صادرا من غیر مالك،

تصرف فیه  على الجزء المعین الذي أیضاالشركاء تتركز  اقيبحصص  أنذلك 

  .الشریك

 یعتبر هذا البیع بیعا لملك الغیر لان البائع في هذا الفرض لا یملك  :الثاني الرأي

فرز حصة من هذه الحصة الشائعة وعینها وباعها  أنوبالتالي  حصة شائعة، إلا

  .فیكون قد باع مالا یملك

 لا بعدها،فلا یعتبر هذا البیع بیعا لملك الغیر لا قبل القسمة و :  الرأي الثالث 

  . )2(وبالتالي فان هذا البیع حسب وجهة النظر هذه بیع صحیح صادر من مالك

بیع الشریك جزء مفرز من المال الشائع لیس بیعا لملك الغیر  أنمن هنا یتضح   

المقرر للمشتري هو لغلط في صفة جوهریة وهو  الإبطاللان أساس طلب  یعتقد البعض،
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س صدور البیع من غیر مالك، ذلك أن أحكام بیع جهله بحالة الشیوع ولیس على أسا

ملك الغیر تسوى بین حالتي العلم والجهل بملكیة البائع لما یبیعه وتعطي للمشتري حق 

التي فرقت  ج،.م.من ق) 714/2(في كلتا الحالتین، عكس أحكام المادة  الإبطالطلب 

  .)1(بین حالة العلم وحالة الجهل

فرز من المال الشائع قبل القسمة صحیح في حدود وبالتالي فبیع الشریك لجزء م  

 الآخرینهذا الجزء المفرز ،بینما یعتبر بیعا لملك الغیر فیما یتعلق بحصص الشركاء 

  .على الشیوع في هذا الجزء المفرز

  :مفرز من المال الشائع بعد القسمة حكم بیع الشریك لجزء / ثانیا

أن الشریك عندما یبیع جزءا مفرزا السابقة الذكر  )714/2(یتضح من نص المادة   

من المال الشائع ،وعند القسمة یقع في جزء غیر الجزء الذي باعه للمشتري ،فان هذا 

حق المشتري ، ویستقر في الجزء  أي،)2(النصیب یحل محل النصیب الذي وقع علیه البیع

الحلول الذي یقع فیه نصیب البائع ،من وقت الشراء لا من وقت القسمة وهذا ما یسمى 

ن كانت نتیجة القسمة عدم حصول البائع على جزء معین من العی إذاالعیني، أما 

اللجوء  إلا،ففي هذه الحالة ما على المشتري  ،وانحصر حقه في مقابل نقدي لحصته

ن بیع الشریك جزء من المال قواعد الضمان، لهذا فإ أساسللمطالبة بالتعویض على 

، الشیوع یخضع لمبدأ الحلول العینيفي حالة العلم ب لأنهیر المفرز لا یعتبر بیعا لملك الغ

ان المشتري لا یعلم بحالة ك إذاأن حقه یحل مكان الذي وقع فیه حق البائع ،أما  أي

العین التي تصرف فیها  واثبت أنه لم یكن على علم أن الشریك البائع لا یملك ،الشیوع

هل یعتبر بمثابة غلط في صفة جوهریة البیع إذ أن هذا الج إبطال، فیحق له كما حددها

من  714من الفقرة الثانیة من المادة  الأخیرة، ونصت على ذلك صراحة العبارة عللمبی

كان یجهل أن  إذاالتصرف  إبطالالحق في  إلیهوللمتصرف : " القانون المدني الجزائري

  .)3("المتصرف لا یملك العین المتصرف فیها

  

                                                
  .301ص ، مرجع سابق , عبد الرزاق السنهوري - 1
  .48ص ، مرجع سابق , یوسف رحمان - 2
  .)المعدل والمتمم(المتضمن القانون المدني  58-75من الامر  714المادة  - 3



  .لك الغیر عن بیع الشریك في الشیوع لكل المال الشائعتمییز بیع م: الفرع الثاني

للمالك في الشیوع أن یتصرف في حصته الشائعة بكافة أنواع التصرفات من بیع   

وهبة ورهن سواء كان رهنا حیازیا أو رسمیا ،كذلك له أن یستعلم حقه وان یستغله بشرط 

الفقرة  714نصت المادة ، وعلى ذلك )1(بحقوق باقي الشركاء على الشیوع الإضرارعدم 

كل شریك في الشیوع یملك حصة ملكا تاما وله " :من القانون المدني الجزائري بقولها 1

وان یستعملها بحیث لا یلحق الضرر بحقوق  أن یتصرف فیه وان یستولي على ثمارها،

  .)2( "سائر الشركاء

شركاء یقوم بعمل فیه مساس بحقوق ال أنوبالتالي لیس للشریك على الشیوع   

، لذلك نتساءل هل الشركاء وحده في كل المال الشائع، لكن قد یتصرف أحد الآخرین

  .یعتبر تصرف الشریك على الشیوع في كل المال الشائع بیعا لملك الغیر؟ 

  :فرق بین حالتین ن الفقهیة في هذا البیع، فلهذا الآراءتضاربت 

 إبطالجوز للمشتري طلب حالة المشتري حسن النیة والمشتري سیئ النیة ، حیث ی -

كل البیع إذا كان یجهل أن البائع لا یملك كل المبیع ،أما إذا كان یعلم أن البائع 

لا یملك كل المال فیعتبر صحیحا فیما یتعلق بحصة البائع، ویكون حكمه بالنسبة 

فیما  الإبطالحكم بیع ملك الغیر، فیجوز له طلب  الآخرینلحصص الشركاء 

وقد  ،ئع یبقى هذا البائع قائما في حقهفیما یخص حصة البایتعلق بحصته، أما 

  .)3(أجاز البعض المطالبة بفسخ العقد

إرادة المتعاقدین فیما یخص حصة  إلىفیرى بضرورة الرجوع  خرالآأما الرأي 

البائع في المال الشائع إذا كان المشتري عالما أن البائع لا یملك الحق على كامل العین 

ین لم یقصدا قصر البیع على حصة البائع بل اشترط لنفاذ العقد تملك ،واتضح أن الطرف

البیع ،فیكون حكم البیع حكم الغلط ولا یجوز له  إبطالالبائع العین بكاملها ،كان المشتري 
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لم یتبین أن غلط كان جوهریا ، بحیث لو كان المشتري یعلم أن البائع  البیع كله ما إبطال

  .هذا العقد إبرامالعین لما أقدم على لا یملك سوى حصة شائعة من 

في حین أن رأیا أخر قد اعتبر هذا البیع صادرا من غیر المالك بالنسبة لما زاد 

فیجوز للمشتري  فیه،فیما بین طر  للإبطالعن حدود حصة في مال مشاع یكون قابل 

م انتظار نتیجة القسمة سواء وقع المشتري في خطأ أ إلىالبیع دون حاجة  إبطالطلب 

لا، أما بالنسبة للشركاء الذین بیعت حصصهم، فالبیع غیر ناجز فیما یخص حصصهم، 

  .فلیس للشریك بأن یتصرف تصرف یلحق الضرر بحقوق باقي الشركاء

زاد عن حصة البائع في المال الشائع بها لملك  إلا أن الرأي الراجح هو الذي یعتبر ما 

حالة اعتقاد المشتري أن : میز بین حالتین الغیر، أما حصة البائع الشریك في الشیوع فن

  .)1(البائع یملك كل المال، وحالة علمه أن البائع شریك في المال الشائع

  حالة اعتقاد المشتري أن البائع یملك كل المال: أولا 

إذا كان المشتري یجهل وقت البیع أن البائع لا یملك كل المال وحده فمن حقه 

للغلط، أما بعد القسمة فإذا لم یقع المال كله في نصیب  طلب إبطال البیع قبل القسمة

البائع فمن حق المشتري أن یطلب إبطال البیع نظرا لتفریق الصفقة علیه، أما إذا وقع 

المال كله في نصیب المتصرف استقر التصرف نهائیا، وبالتالي تحقیق ما أراد المشتري 

الما أن البائع استخلص المال كله وبطبیعة الحال هنا لا یحق للمشتري طلب الإبطال ط

  .)2(لنفسه

  حالة علمه أن البائع شریك في المال الشائع: ثانیا 

إذا كان المشتري على علم وقت البیع أن البائع شریك في المال الشائع، فلا 

یستطیع الطعن في البیع للغلط، ویكون في هذه الحالة قد اعتمد على أن البائع سیتمكن 

المال الشائع كله لینقلها إلیه، فإذا لم یستطیع البائع أن یستخلص من اكتساب ملكیة 

ملكیة كل المال كان للمشتري إما أخذه مع دفع ما یناسبه من الثمن أو فسخه بسبب تفرقة 

تري حصص الشركاء أو انتقلت اع البائع استخلاص الملكیة كأن اشالصفقة لكن إذا استط
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فلم یعد للمشتري الحق في طلب فسخ البیع لأن  الملكیة بسبب آخر من أسباب انتقالها،

  .)1(ملكیة كل المال

  تمییز بیع ملك الغیر عن الوارث الظاهر وبیع النائب: المطلب الثاني 

نظرا للتشابه الكبیر بین بیع ملك الغیر وبین بیع الوارث أو الظاهر وأیضا بیع 

  :الغائب ارتأینا وجوب التمییز بین كل هذه الأنظمة من خلال 

  تمییز بیع ملك الغیر عن بیع الوارث الظاهر: الفرع الأول 

یجدر في البدایة أن نعرف الوارث الظاهر حتى نتعرف على حقیقة بیعه وما 

یختلف فیه مع بیع ملك الغیر فنقول أن الوارث الظاهر هو من یحمل نفسه ویحمله الناس 

في درجة الإرث إذا استولى  على أنه وارث ثم یتضح أنه لیس كذلك وذلك كالوارث الأبعد

لعدم علمه وعلم الكافة بوجود من یحجبه في الإرث، هذا هو مضمون  المتوفىعلى مال 

، ثم ظهر الوارث الحقیقي وتبین أن المتوفىالوارث، فما الحكم لو باع شیئا من مال 

  .)2(الوارث الظاهر باع ملك الغیر؟

أي نفاذ البیع في حق المالك ذهب الفقه إلى القول بصحة بیع الوارث الظاهر، 

یع، واستقرار الحقیقي حمایة للمشتري حسن النیة الذي یجهل عدم ملكیة البائع للمب

  .للمعاملات بین الناس

والملاحظ أنه لا یوجد نص في القانون الوضعي یعالج مسألة بیع الوارث الظاهر، 

حمایة المشتري من  وإنما الفقه والقضاء الفرنسي عالج هذه المسألة وعمد إلى تأجیل

الوارث الظاهر بتطبیق قاعدة عرفیة استقرت في فقه القانون المدني منذ أمد بعید 

  .فأصبحت من أصوله العامة وهي أن الغلط الشائع یولد الحق

ومفادها أن من یتعامل بحسن نیة مع شخص یظهر للناس بصفة معنیة ویحمله 

حة هذه الصفة، فإنه یكون بحاجة الناس فعلا، هذه الصفة ثم یكشف بعد ذلك عدم ص

  .الغلط في حقیقة هذا المظهر الكاذبشیوع إلى حمایة القانون نظرا لحسن نیته و 
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وتتجسد هذه الحمایة في أن بیع الوارث الظاهر صحیحا نافذا في حق الوارث 

الظاهر احتراما للأوضاع الظاهرة وعمل على استقرار المعاملات، فیتملك المشتري المبیع 

  .الغیر)1(ثمة لا یحتاج إلى الحمایة المقررة في أحكام بیع ملكومن 

وهذا خلافا للقضاء المصري الذي حسم الموضوع في بادئ الأمر لصالح بیع ملك 

الغیر، فاعتبرت محكمة النقض المصریة بیع الوارث الظاهر بیعا لملك الغیر استنادا إلى 

بأنه لا یجوز مخالفة القانون بدعوى النص القانوني الذي یعالج بیع ملك الغیر، وقررت 

استقرار المعاملات، إذ أن القانون عند ما یرید حمایة الأوضاع الظاهرة یقرر لها نصوص 

  .استثنائیة تعالجها

ري قد تراجع عن رأیه هذا لیقرر في الحكم الصادر بتاریخ صإلا أن القضاء الم

هرة والمتعاملین معها بحسن قاعدة عامة مقتضاها حمایة الأوضاع الظا 1986فیفري  16

حیث أنه وإن كان الأصل أن العقود لا تنفیذ إلا في حق : "نیة وأهم ما جاء فیها 

  ".عاقدیها، وأن صاحب الحق لا یلتزم بما یصدر عن غیره من تصرفات بشأنها

من خلال هذا الاجتهاد نلاحظ أنه یمكن الأخذ بقاعدة الأوضاع الظاهرة لحمایة 

  :یشترط في تطبیقها الشروط التالیةنیة مع أصحاب الأوضاع الظاهرة و  المتعاملین بحسن

ظهور شخص بمظهر یخالف الوضع الحقیقي ولكن یعتقد هو نفسه أنه وضع  .1

 .حقیقي، ویحمله الناس على ذلك

بخطئه سلبا أو ایجابیا في ظهور ذلك المتصرف  أسهمأن یكون صاحب الحق قد  .2

 .في الحق بمظهر صاحبه

ه الأخر على أساس هذا الوضع الظاهر بحسن نیة أي أنه كان أن یتعامل مع .3

یجهل مخالفة هذا المظهر الحقیقي ولم یكن یستطیع أن یتبین هذا الواقع ببذل جهد 

 .معقول

ا التعامل بعوض حقیقي لأنه لو كان بغیر عوض أو بعوض صوري ذأن یكون ه .4

 .ة القانونیةفإن المتعامل مع صاحب الوضع الظاهر لا یكون جدیرا بالحمای
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في الفقه والقضاء المصریین ولم یشیر "  الأوضاع الظاهرة"لقد تم تكریس هذه القاعدة 

القانون ولا القضاء الجزائري عن تطبیقاتها، إلا أنه في حقیقة الأمر ولتشابه النظامین فیما 

وفرت یخص أحكام بیع ملك الغیر، فیمكن الأخذ بهذه القاعدة في النظام الجزائري إذا ما ت

  .)1(شروط تطبقها

  تمییز بیع ملك الغیر عن بیع النائب: الفرع الثاني 

یقصد بالنیابة بصفة عامة أن یقوم شخص یسمى النائب بإبرام العقد باسم 

ولحساب الأصیل، والنیابة قد تكون اتفاقیة مثل الوكیل الذي یباشر أعمال نیابة بموجب 

انون كنیابة الولي، وقد تكون قضائیة كنیابة عقد الوكالة، وقد تكون قانونیة مصدرها الق

  .)2(الوصي أو الحارس القضائي

ولتمیز بیع ملك الغیر وبیع النائب یجب التطرق أولا إلى شروط وجوب النیابة ثم 

  .متى تكون أمام تجاوز في حدود النیابة

  شروط وجود النیابة: أولا 

الموثق في حالة النیابة یجب أن تكون النیابة مكتوبة في محرر رسمي أي من قبل 

  .ة للتصرف في المنقول وتثبت بجمیع طرق الإثباتابللتصرف  في العقار أما النی

فیعتبر النائب حامل للإرادة  المنیب ویتصرف باسم  إرادتهویعبر النائب عن 

الأصیل، وفي حال وجود عیب من عیوب الرضا فإن إرادة النائب تكون محل اعتبار 

تالي یجب أن تكون إرادة النائب سلیمة ویجب أن یكون التصرف باسم للاعتداء بها، وبال

بد أن یصرح أنه یتصرف باسم الأصیل ولحسابه إذا كان النائب یعبر عن إرادته فلا

خر ولحسابه إذا كان النائب یعبر عن إرادته فلا بد أن یصرح أنه یتصرف باسم شخص آ

نیب لا یتعاقد لحسابه الشخصي وفي الأصیل ولحسابه حتى یعلم المتعاقد الأخر أن الم

حال عدم علمه فلا یتصرف آثار العقد إلیه مباشرة  ویجب أن یعمل النائب في حدود 

السلطة المخولة له وهذه السلطات یحددها الاتفاق أو القانون أو القضاء حسب نوع 

الأصیل  النیابة، ولا یجوز للنائب أن یتعدى حدود السلطات المخولة له، فالعبرة  بملكیة

  .للشيء المبیع أي من تنصرف إلیه آثار العقد فإذا كان المنیب مالكا عد بیعا عادیا
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  تجاوز حدود النیابة: ثانیا 

هي أن تكون محصورة فیه ولا تتعداه لغیره  ةالنیابة الخاصة بالقیام بعمل محدد

لحدود النیابة  وبالتالي فإن لم یكن البیع لتلك العین من ضمنها وباعها النائب فهذا تجاوز

صرف إلى الملك الحقیقي وعلم لا ین )1(ولا یعد بیعا لملك الغیر، وبالتالي فإن البیع

المتعاقدین أو عدم علمهما بهذا التجاوز سواء كون هذا البیع باطل كما أن البیع لا 

 باسمهینصرف إلى البائع الذي أدعى النیابة أو تجاوز حدودها لأنه لم یقع ببیع المبیع 

  .جهة ومن جهة أخرى فإن نیة الطرفین لم تنصرف إلى أن یكون التعاقد لحسابهمن 

وهكذا لا تترتب آثار البیع سواء بالنسبة للمالك أو بالنسبة لمن أدعى النیابة أو 

تجاوز حدودها ولا یكون للمشتري سواء الرجوع على هذا الأخیر بتعویض الأضرار التي 

التالي فإننا لا یكون أمام بیع ملك الغیر لعدة أسباب، أصابته من جراء عدم نفاذ العقد وب

منها أنه في حال إقرار المالك للبیع لإدعاء النیابة أو تجاوز حدودها تنصرف آثارها إلى 

وقت التصرف وفي حالة عدم  الإقرار لا ینفذ أثر البیع في حق من أدعى النیابة فلا 

بیع ملك الغیر فیبقى  التالي لا نكون أمام وب یخوله الحقوق ولا یلقي على عاتقه التزامات،

  . )2(العقد نافذا بین طرفیه إلى أن یقضي بإبطاله
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  ل الأولـــــــة الفصــــــــــخلاص
  

من الأمور المتفق علیها أن الإنسان حر في التصرف فیما یملك، وعلى الغیر 

حیة المنطقیة والقانونیة مع احترام هذه الحریة، لذلك فبیع ملك الغیر یتعارض من النا

، لكن على الرغم من ذلك نجد بیع ملك الغیر كثیر "فاقد الشيء لا یعطیه"القول الفقهي 

الوقوع في الحیاة العملیة، وهو ذلك التصرف الصادر من غیر مالك سواء بعلمه أو 

بدونه، وینصب على شيء موجود ومعین بالذات دون أن یكون هذا البیع موقوفا أو 

ل، وحتى نعلم متى نكون أمام هذا التصرف یجب أن تتوفر شروطه والمتمثلة في أن مؤج

، وأن لا یكون البائع مالكا للشيء المبیع الذي بدوره یجب أن یكون معینا  العقد بیعا یكون

بالذات، فهذه الشروط ساعدت على إخراج مجموعة من التصرفات من نطاق بیع ملك 

د، الوعد بالبیع، بیع الأشیاء المستقبلیة والبیع المعلق على عهد عن العقتالغیر أهمها  ال

  .وغیرها...شرط واقف أو فاسخ

إلا أنه رغم ذلك قد یقع الدارس لبیع ملك الغیر في خلط نتیجة تشابه هذا النظام 

مع أنظمة أخرى لذلك ارتأینا أن نمیز بیع ملك الغیر عن غیره من الأنظمة المشابهة 

 .بینهما وهي بیع مال الشائع وبیع الوارث الظاهر وبیع النائب لنبین أوجه الاختلاف
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  نظام القانوني لبيع ملك الغيرلالفصل الثاني ا

  

  أحكام بيع ملك الغير: المبحث الأول  

  حكم بیع ملك الغیر فیما بین المتعاقدین: المطلب الاول 

  طالحق المشتري في طلب الإب: الفرع الأول 

  حق المشتري في التعویض: الفرع الثاني 

  تصحیح بیع ملك الغیر: الفرع الثالث 

  حكم بیع ملك الغیر بالنسبة للمالك الحقیقي: المطلب الثاني 

  عدم سریان بیع ملك الغیر في حق المالك: الفرع الأول 

  إقرار المالك الحقیقي للبیع: الفرع الثاني 

  

  الغير على العقـار  تطبيق بيع ملك: المبحث الثاني  

  الطبیعة القانونیة لبیع عقار الغیر: المطلب الأول 

الطبیعة القانونیة لبیع عقار الغیر حسب الاتجاه القائل : الفرع الأول 

  برضائیة البیع العقاري

الطبیعة القانونیة لبیع عقار الغیر حسب الإتجاه القائل : الفرع الثاني 

  بشكلیة البیع العقاري

  بیع ملك الغیر في ظل نظام الشهر العیني: ني المطلب الثا

  مفهوم الشهر العقاري: الفرع الأول 

  حكم بیع ملك الغیر في ظل نظام الشهر العیني: الفرع الثاني 

  

  



  

البائع (یكشف بیع ملك الغیر عن مركز تتناقض فیه المصالح، فلدینا طرفا العقد 

مصالح بین المشتري والمالك ومالك الشيء المبیع، هناك تعارض في ال) والمشتري

الحقیقي للمبیع، أمام هذا المركز المركب أراد المشرع أن یحقق التوازن والحمایة لكل من 

المشتري والمالك الحقیقي بإقراره لأحكام استثنائیة وهي قابلیة العقد للإبطال لمصلحة 

ي إلا بإقراره المشتري وحده، وفي نفس الوقت عدم نفاذ العقد في مواجهة المالك الحقیق

لهذا التصرف الذي ورد على ملكه من طرف الغیر ونتیجة لذلك وجدت عدة صعوبات 

في تحدید طبیعة هذا الجزاء، لكن كل ذلك یختلف إذا تعلق الأمر ببیع عقار الغیر، 

  .خاصة في ظل نظام الشهر  العیني

ى تطبیق لذلك سنحاول التعرض بالتفصیل لأحكام ملك الغیر في المبحث الأول وإل

  .بیع ملك الغیر على العقار في المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  أحكام بیع ملك الغیر: المبحث الأول 

یعتبر بیع ملك الغیر عقد صحیح ینعقد بین البائع الذي تصرف بملك لیس له 

الحق في التصرف فیه وبین المشتري الذي اعتقد وقت انعقاد البیع أن للمبیع مملوك 

ما هو عقد صحیح فإن جمیع الآثار التي تترتب على عقد البیع تنشأ في ذمة لبائع، وطال

البائع وذمة المشتري، ولكن لأن القواعد العامة في القانون لا یجیز أن یتصرف احد 

الأشخاص بمال لا بملكه لأن فاقد الشيء لا یعطیه فتصبح مسألة انتقال ملكیة المبیع من 

أشبه بالمستحیل نظرا لعدم ملكیة البائع لهذا المبیع من جهة البائع وفقا لأحكام  هذا العقد 

، لذلك أعطى المشرع للمشتري حق في إبطال )1(ولتعلق حق الغیر بالمحل من جهة أخرى

البیع  إضافة إلى حقه في المطالبة بالتعویض متى أصابه ضرر، وبما انه یملك بنص 

في تصحیح هذا البیع لینتج آثاره  القانون الحق في إبطال البیع فإنه یملك حتما، الحق

وإلى ) المطلب الأول(العادیة لذلك لنتعرض إلى حكم بیه ملك الغیر فیما بین المتعادین 

  ).المطلب الثاني(حكم بیع ملك الغیر بالنسبة للمالك الحقیقي 

  حكم بیع ملك الغیر فیما بین المتعاقدین: المطلب الاول 

ملك الغیر عدة مكنات في مواجهة البائع،  أعطى المشرع كما سبق الذكر لمشتري

إذ أجاز له طلب إبطال العقد، ولما كان للإبطال موجبات فإن له أیضا مسقطات ، فهناك 

حالات لو تحقق واحد منها سقط حق المشتري في طلب الإبطال وللمشتري كذلك الحق 

، وبذلك في طلب التعویض عن الأضرار التي أصابته، وله فضل عن ذلك إجازة العقد

یزول ما كان یتهدده من أسباب الإبطال ویجب على البائع تنفیذ التزامه، فإن لم یفعل كان 

  .للمشتري ان یستعمل حقه في مواجهة هذا الأخیر

لذلك سنتطرق أولا إلى قابلیة إبطال بیع ملك الغیر ثم إلى أساس الحكم بالتعویض 

  .زوال سبب إبطالهالمستحق للمشتري وأخیرا إحالة تصحیح هذا البیع ب
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  حق المشتري في طلب الإبطال : الفرع الأول 

تضاربت آراء الفقهاء وكذا الاجتهادات القضائیة في من له حق طلب إبطال بیع 

ملك الغیر، فهناك من ذهب إلى القول إلى أنه حق معقود للمشتري وحده دون غیره على 

ه بالدرجة الأولى، وذهب آخرون أساس النصوص القانونیة وأن هذا الحق مكرس لحمایت

على القول بأن هذا الحق هو للبائع كما هو للمشترین لهذا من التطرق لهذه الآراء للتأكد 

  . )1(من مدى صحتها

  تقریر إبطال البیع لمصلحة المشتري وحده: أولا 

فللمشتري الحق في طلب ...: "قانون مدني التي تنص  397طبقا لنص المادة 

، فإن للمشتري وحده حق طلب إبطال العقد متى تبین ان المبیع مملوك )2("إبطال البیع

لغیر البائع، لأن البطلان تقرر في هذه الحالة لمصلحته وللمشتري التمسك بالبطلان 

بدعوى رفعها طالبا ذلك و بطریق الدفع، فهو یستطیع رفع دعوى أصلیة حتى ولو لم 

استرداد ما دفعه من ثمن، كما یستطیع یتعرض له المالك الحقیقي في المبیع، طالبا 

المشتري التمسك بالبطلان بطریق، وذلك عندما یرفع علیه البائع دعوى یطلب ثمن المبیع 

  .تنفیذ عقد البیع، فیدفع هذه الدعوى بإبطال  البیع لوقوعه على ملك الغیر

مان ویثبت الحق في المطالبة بالإبطال للمشتري دون البائع ذلك لأن التزامه بالض

یتعارض مع منحه الحق في طلب الإبطال، كما أن المالك الحقیقي للشيء المبیع لا 

یمكنه المطالبة بالبطلان تأسیسا على الأحكام الخاصة ببیع ملك الغیر، وإنما یكون له 

  .رفع دعوى الاسترداد ضد حائز الشيء

م وقت وللمشتري حق المطالبة بإبطال البیع ولو كان سيء النیة، بأن كان یعل

التعاقد أن المبیع مملوك للغیر كما یثبت له هذا الحق ولو كان البائع حسن النیة یجهل 

انه یبیع ملك غیره، ویكون للمشتري هذا الحق سواء كان البیع واردا على منقول أو عقار 

سواء تسجل هذا البیع او لم یسجل، فتسجیل عقد بیع العقار لا یؤثر على حق المشتري 

حسب )3(طال إذ لا أثر له العقد، فالتسجیل لا یجعل بیع ملك الغیر صحیحافي طلب الإب
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ویكون الامر كذلك ولو وقع البیع على عقار أعلن ...: " 397ما جاء في نص المادة 

  .)1("او لم یعلن بیعه

فإذا تمسك المشتري بإبطال العقد فإن على القاضي ان یجیب إلى طلبه إذ له 

ستناده إلى عدم تملك البائع للشيء المبیع، وبالتالي عدم مصلحة واضحة في ذلك وهو ا

  .إمكانیة نقل ملكیته له

ویترتب على الحكم بإبطال العقد اعتباره كأن لم یكن بین الطرفین ویترتب علیه 

وجوب إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل التعاقد بأن یرد البائع الثمن إلى المشتري ویرد 

  .)2(لغیر متى كان قد تسلمهالمشتري الشيء المملوك ل

  حق البائع في طلب الإبطال استنادا إلى قواعد الغلط : ثانیا 

یذهب أصحاب هذا الرأي أن البائع له طلب إبطال البیع إذا كان قد وقع في غلط، 

بأن كان یجهل وقت البیع أن المبیع غیر مملوك له إذ أن الغلط في بیع الإنسان ما لا 

، بحیث أنه لو لم یقع فیه )البائع(غایة جوهریة لصاحب الإرادة یملك یكون منصبا على 

ما  كان لقبل على التصرف أي ما كان یبیع ملك غیره، وهذا هو شرط الاندفاع إلى 

، وتبعا لذلك نكون أمام تطبیق القواعد العامة )3(التصرف ببیع مالا یملك وهو یجهل ذلك

قانون مدني، فهنا یكون من  81للمادة  متى توافرت الشروط المنصوص علیها قانون طبقا

قانون مدني بل على أساس القواعد  397حقه طلب الإبطال لیس على أساس المادة 

العامة ویجب أن یكون البائع حسن النیة وقع في غلط جوهري، إذ كان یظن أن المبیع 

عد العامة مملوك  له فیجب علیه طلب إبطال البیع للغلط، لهذا نجد المشرع لم یأخذ بالقوا

لكن لم یسلم هذا الرأي من انتقادات حادة . إلا بالنسبة للمشتري أما البائع فیجب له ذلك

قانون مدني التي  397منها القول بمنح البائع هذه الوسیلة یتعارض وصریح المادة 

قصرت طلب الإبطال على المشتري دون غیره، لذلك لا یمكن الرجوع إلى تطبیق القواعد 

  .جود نص خاص لأن الخاص یقید العامالعامة مع و 

                                                
  .)المعدل والمتمم(المتضمن القانون المدني  58-75من الأمر  397المادة    1

، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، 1997الأول، البیع، الطبعة الأولى ، الجزء العقود المسماة ,نبیل إبراهیم سعد   2

  .163بیروت، ص 

  .173مرجع سابق، ص  ,اسماعیل عبد النبي شاهین   3



أما فیما یخص المالك الحقیقي فلا یستطیع التمسك بالإبطال لأنه لیس طرفا في 

العقد وبالرجوع إلى القواعد العامة نجدها لا تلزم طرفي العقد لأن البطلان لم یتقرر 

ي سبل كثیرة لحمایة، وإنما تقرر لحمایة المشتري، كما نجد القانون قد خول للمالك الحقیق

یقتضي بها حقه، منها ان له الحق في التصرف في المبیع متجاهلا هذا البیع، وله 

استعماله واستغلاله، وله حق طلب استرداده من المشتري إذا كان هذا الأخیر قد تسلمه 

من البائع أو بالرجوع على البائع بالمطالبة بالتعویض إذا تملك المشتري الشيء المبیع 

  .)1(ي المنقول التقادم فیما یخص العقاربالحیازة ف

  حق المشتري في التعویض: الفرع الثاني 

یترتب على الحكم بإبطال العق اعتباره كأن لم یكن بین الطرفین ویترتب علیه 

وجوب إعادة الحالة إلى ما كان علیه قبل التعاقد بأن یرد البائع الثمن إلى المشتري، ویرد 

یر إذا ما تسلمه، علاوة على ذلك یجوز للمشتري أن یطالب المشتري الشيء المملوك للغ

قانون  399بتعویض ما أصابه من ضرر بسبب إبطال البیع وهذا ا نصت علیه المادة 

وبثبوت " إذا أبطل البیع، فله أن یطلب بالتعویض ولو كان البائع حسن النیة: "مدني 

  :)2(حق المشتري في التعویض شرط وجوب توافر شرطین هما

  .شروط التعویض: ولا أ

لكي یثبت للمشتري حق التعویض علیه أن یرفع دعوى :  الحكم بإبطال البیع )1

یطالب فیها بإبطال التصرف الصادر من البائع إضافة إلى التعویض، ویقصد 

بالمطالبة القضائیة للمشتري الذي شرع الإبطال لمصلحته بإبطال العقد مع 

ن ضرر والمطالبة القضائیة تكون عن تعویض عما فاته من كسب، وما أصابه م

طریق رفع دعوى أمام القضاء المنظم لذلك وفق قانون الإجراءات المدنیة الإداریة، 

كما أن المطالبة یجب أن تكون نتیجتها لصالح المشتري أي ان تحكم المحكمة 

 .)3(بإبطال العقد
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إبطال للمشتري إلى جانب طلب  :ان یكون المشتري وقت التعاقد حسن النیة  )2

البیع، مطالبة البائع بالتعویض إذا كان  حسن النیة، أما إذا كان سيء النیة 

فیقتصر حقه في طلب البطلان واسترداد الثمن دون تعویض، والحكمة في ذلك 

ظاهرة لأن علم المشتري وقت البیع أن المبیع ملك للغیر یمنع ادعاه بضرر 

 .إصابة من البیع

ج أن الحق في التعویض مترتب على إبطال العقد .م.ق 399ویظهر من نص المادة 

فلا یحكم بالتعویض للمشتري إلا عند الحكم له بإبطال العقد وشرط التعویض أن یكون 

المشتري حسن النیة وقت البیع فإن كان بعلم وقت البیع بأن المبیع غیر مملوك للبائع فلا 

  .یحق له طلب التعویض ولكن یحق له طلب الإبطال

حسن نیة البائع أو سوءها، فالنص صریح في أن للمشتري طلب التعویض ولا أثر ل

  .)1(ولو كان حسن نیة

  تقدیر التعویض: ثانیا 

من المتفق علیه أن تقدیر التعویض مسألة موضوعیة تخضع للسلطة التقدیریة 

للقاضي والذي یختص بتقدیر مبلغ التعویض في حالة إثبات المشتري توافر عناصر 

تقصیریة التي تقوم علیه التعویض وهذه العناصر تلزم حسن النیة أو سيء المسؤولیة ال

النیة، بالرغم من ان العدالة واتساق النظام  القانوني كان یفرض على المشرع الوضعي 

أن ینص على عدم إلزام البائع بالتعویض إذا كان حسن النیة، أي یعتقد أنه مالك وكان 

  .الشخص العادي اعتقاده مبنیا على ما یقتضیه مسلك

نلخص إلى أن أساس التعویض في بیع ملك الغیر هو المسؤولیة التقصیریة لا 

قانون مدني التي تعد بمثابة تنفیذ  375العقدیة ومن ثمة لا یمكن تطبیق نص المادة 

العقد عن طریق التعویض، لأنه في بیع ملك الغیر یكون التعویض على أساس التقصیر 

وتبعا لذلك فإنه على القاضي عند تقدیره للتعویض الناشئ عن . المرتكب من طرف البائع
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بیع ملك الغیر الرجوع إلى القواعد العامة، وهذا التعویض یشمل كل ما لحق المشتري من 

  .)1(خسارة وما فاته من كسب

  تصحیح بیع ملك الغیر: الفرع الثالث 

للإبطال لمصلحة إن بیع ملك الغیر یتسم بطبیعة خاصة به، جعلت منه بیعا قابل 

المشتري وحده فرأینا كیفیة تحقق هذا الإبطال وسنطرق إلى الآثار الخاصة الأخرى لبیع 

  .الغیر، وذلك عندما یصبح هذا البیع صحیحا مرتبا لجمیع آثاره والتزاماته

  :)2(وحالات تصحیح بیع ملك الغیر هي خمسة حالات هي

 :التقـــادم  )1

قادم طبقا للقواعد العامة، إذ لم ینص التقنین یسقط حق المشتري في الإبطال بالت

المدني الجزائري على تقادم هذه الدعوى، ولكن التقادم فیها یمكن أن یقاس على حالات 

قانون مدني جزائري، فیسقط ح المشتري في  101الإبطال النسبي الذي ورد في المادة 

الذي كان سببا سنوات من یوم اكتشاف العیب  05بأقصر المدتین )3(طلب الإبطال

التي ق م ج  101نص المادة سنوات من یوم التعاقد، وهذا ما نجده في  10للإبطال أو 

  :تنص على ما یلي 

  .سنوات 05یسقط الحق في إبطال العق إذا لم یتمسك به صاحبه خلال "

ویبدأ سریان هذه المدة في حالة نقص الأهلیة من الیوم الذي یزول فیه هذا 

غلط أو التدلیس من الیوم الذي یكتشف في وفي حالة الإكراه من السبب وفي حالة ال

  .یوم انقطاعه

 10غیر أنه لا یجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدلیس أو إكراه إذا انقضت 

  .)4("سنوات من وقت تمام العقد
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نستخلص من خلال هذه المادة قاعدة عامة تقضي بأن یتمكن من تقرر له الحق في 

هذه الدعوى خلال المدة التي یتمكن فیها من رفعها أي تبدأ المدة من  الإبطال من رفع

وقت علم المشتري یعدم تملك البائع للمبیع إذا كان المشتري سيء النیة وقت التعاقد أي 

  .سنوات تبدأ من وقت التعاقد 05یعلم أن البائع غیر مالك فإن مدة هي 

 :إجازة المشتري للبیع  )2

یجب أولا توضیح مصطلح الإجازة ومعناها القانوني  قبل التطرق لهذا الموضوع

  :والفقهي 

یزول حق إبطال العقد بالإجازة الصریحة : "قانون مدني على أنه  100نصت المادة 

أو الضمنیة وتستند الإجازة إلى التاریخ الذي تم فیه العقد دون الإخلال بحقوق 

ول عن حق طلب الإبطال، یتضح من نص هذه المادة أن الإجازة هي النز . )1("الغیر

فیزول الخطر عن العقد الذي یتهدده بالزوال، ولإجازة لا ترد على العقود الباطلة بطلنا 

مطلقا، بل ترد فقط على العقود الباطلة بطلانا بینا، كما أنها تصدر بإرادة منفردة أي 

  .بإرادة صاحب الحق ومن ثن لا تحتاج إلى قبول الطرف الثاني

عمل قانوني فیشترط لقبولها أن یكون المجیز ضمنها یتمتع بالأهلیة  وبما أن الإجازة

  .الكاملة، كما یشترط خلو إرادته من كل عیوب الرضا وإلا ترفض الإجازة

وتختلف الإجازة عن الإقرار كون الإجازة هي الرضا بالتصرف بعد وقوعه، وترد على 

لمصلحته هذه القابلیة لتزیل ما العقد القابل للإبطال وتصدر من طرف العاقد الذي تقررت 

  .)2(لحق به من عیب یمكن الطعن فیه بالبطلان

على عقد صحیح ویكون من شخص غیر طرف في العقد یهدف من أما الإقرار فیرد 

یر، ومن ثمة یستطیع المشتري أن ورائه جعل العقد ساریا في حقه بعد أن كان من الغ

  .)3(لحقیقي لكي یكون ساریا في حقهیز العقد لیزیل البطلان  ویقره المالك ایج

                                                
  .)المعدل والمتمم(انون المدني المتضمن الق 58- 75من الأمر  100المادة   1
، مصادر الالتزام، التصرف شرح القانون المدني الجزائري، النظریة العامة للالتزامات ,محمد صبري السعدي   2

  .249، دار الهدى للنشر ص 2004القانوني العقد والإرادة المنفردة، الجزء الأول، الطبعة الثانیة 
  .43، ص مرجع سابق ,دنیا زاد ذهبیة لحرش   3



وإجازة المشتري للعقد لا ینتج آثارها القانونیة إلا من وقت أن یعلم المشتري أن البائع غیر 

مالك للمبیع، أي بعد علمه بأن العقد قابل للإبطال، كما تجدر الإشارة إلى أن لإجازة 

یة للإبطال، وكان ملتزما بدفع المشتري أثرا رجعیا لهذا إذا أجاز المشتري العقد زالت قابل

الثمن والمصروفات للبائع ویكون البائع ملتزما بنقل ملكیة المبیع وتسلیمه وبضمان 

الاستحقاق وضمان العیوب الخفیة إلى غیر ذلك من الالتزامات التي تقع على عاتق 

تنفیذ الأخیر  یستطیع هذا ثم لا، ولكن لما كان المبیع غیر مملوك للبائع ومن )1(البائع

التزامه بنقل ملكیة البیع إلى المشتري، فإن المشتري یستطیع أن یطلب فسخ العقد إذا لم 

یتمكن البائع من تسلیمه له أو لم یتم نقل ملكیته له، كما یمكن له أن یرفع على البائع 

  .)2(بالمطالبة بالضمان، في حالة تعرض المالك الحقیقي له

 :تملك المشتري للمبیع  )3

كتسب المشتري ملكیة المبیع لا عن طریق أیلولة ملكیة المبیع إلى البائع قد یحدث وی

إذا (أو التقادم الطویل ) إذا كان حسن النیة ( ولكن عن طریق التقادم المكسب  القصیر 

أو بمقتضى الحیازة في المنقول سند الحائز فهل یزول حقه في الإبطال ) كان سيء النیة

  ذا الطریق ؟بعد اكتسابه لملكیة المبیع به

یرى البعض إن المشتري یمتنع علیه في مثل هذه الأحوال التمسك بإبطال العقد ذلك 

لأنه قد تمتع بمزایا الملكیة من وقت الشراء كما أنه قد استند على العقد في التمسك 

بوضع الید في بعض الحالات، بینما یرى آخرون عدم حرمان المشتري من الحق في 

هذه الأحوال، لأن التمسك بمثل هذا الدفع قد لا یقبله، فیمیز التمسك بالإبطال في 

المشتري ونحن نذهب إلى ترجیح الرأي الأول الذي یتفق مع قواعد عدم جواز التعسف في 

  .)3(استعمال الحق
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 :تملك البائع للمبیع  )4

یسقط حق المشتري في المطالبة بالإبطال إذا آلت ملكیة الشيء المباع للبائع بعد 

العقد، وآیا كان سبب التملك كأن یشتریه أو یرثه، أو اكتسبه عن طریق التقادم إن صدور 

كان عقار أو بقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة، ففي هذه الحالة ینقلب العقد 

وكذلك یعتبر البیع : "قانون مدني بقولها ) 398/02( صحیحا، وهذا ما نصت علیه المادة

  ".اكتسب البائع ملكیة المبیع بعد انعقاد البیع صحیحا في حق المشتري إذا

وبعد تملك البائع للمبیع أصبح التزامه بنقل الملكیة للمشتري ممكنا بعد أن زال سبب 

عدم إمكانیة نقل الملكیة وهو عدم ملكیة البائع للمبیع، وبذلك أصبح العقد صحیحا ینتج 

بیع للمشتري ویرى جانب من الفقه أنه جمیع آثاره بما في ذلك التزام البائع بنقل ملكیة الم

یشترط لسقوط حق المشتري في طلب الإبطال في حالة تملك البائع للمبیع أن یحدث ذلك 

قبل رفع المشتري دعوى الإبطال، أما إذا تم التملك بعد رفع هذه الدعوى لا یؤثر في حق 

المشتري في المشتري في الإبطال لأن التملك بعد رفع هذه الدعوى لا یؤثر في حق 

شروطه، غیر أن الهدف من )1(الإبطال ویتعین على القاضي ان یحكم به إذا توافرت

الدعوى هو حمایة لا حاجة لها بعد تملك البائع للمبیع وإمكانیة نقل الشيء المبیع إلى 

المشتري سواء قبل رفع الدعوى أو بعدها، فلا مصلحة إذن للمشتري في الاستمرار في 

د رفعها وتملك البائع المبیع، إلا أنه إذا تملك المشتري المبیع بشرائه من دعوى الإبطال بع

یعتبر ذلك من قبل استحقاق المبیع ولا یسقط مالكه الحقیقي أو لكونه وارث، لهذا الأخیر ف

حق المشتري في المطالبة بإبطال العقد، أما إذا تلمك المشتري المبیع بالحیازة مستفیدا من 

العقد في تملكه، فهنا لا یجوز للمشتري الرجوع على البائع بدعوى الإبطال، أما إذا تملك 

فالأمر محل خلاف ) عقد البیع(العقد العین المبیعة بالتقادم الطویل دون أن یستفید من 

أن له الرجوع على البائع بدعوى الإبطال، إذ أن المشتري له أن یتنازل عن كسب الملكیة 

  .)2(بالتقادم ویعتبر مطالبة المشتري بالإبطال تنازلا ضمنیا عن الحق المكتسب بالتقادم
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أكدت القاعدة ) 108763تحت رقم ( 1994أفریل  06وفي قرار للمحكمة العلیا بتاریخ 

من القانون المدني، بشأن اعتبار البیع صحیحا في حق  389القانونیة المذكورة في المادة 

  :المشتري إذا اكتسب ملكیة المبیع بعد انعقاد البیع ولقد جاء قرارها كما یلي 

من القانون المدني ذلك أنه كان على  72المأخوذ من مخالفة المادة :  الوجه الثاني

القضائي أن یلزم ورثة  صاحب الوعد بالبیع بإتمام تصرف مورثهم ویقي الحكم المجلس 

  الصادر في هذا الشأن مقام العقد

ذلك أن البیع یعتبر صحیحا في حق  398المأخوذ من خرق المادة :  الوجه الثالث

  .المشتري إذا اكتسب البائع ملكیة المبیع بعد انعقاد الوعد بالبیع

  : سبقیةعن الوجه الثالث بالأ

یعتبر البیع صحیحا في حق المشتري إذا اكتسب البائع  388حیث عمل بالمادة 

  .ملكیة المبیع بعد انعقاد البیع

حیث أن قضاة الموضوع بحكمهم بإبطال العقد المتضمن الوعد بالبیع، یكونون قد 

هین خالفوا أحكام المادة السابقة، مما یعرض قرارهم لنقض دون التطرق إلى مناقشة الوج

  .)1(الأول والثاني

 : إقرار المالك الحقیقي )5

إذا أقر المالك الحقیقي البیع الصادر من البائع اعتبر إقراره قبولا منه على انتقال 

الملكیة إلى المشتري وبه یزول السبب الذي تقرر من أجله البطلان، إلا أنه یشترط 

قبل رفع الدعوى، أما  السقوط حق المشتري في طلب الإبطال صدور الإقرار من المالك

إذا صدر بعد رفعها فإن ذلك لا یؤثر في حق المشتري في طلب الإبطال وهذا ما ستناوله 

  :بالتفصیل في الفرع الثاني 
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  حكم بیع ملك الغیر بالنسبة للمالك الحقیقي: المطلب الثاني 

نهم كل من لم یكن طرفا في العقد وحقه یضار من هذا العمل یسمى الغیر، ومن بی

المالك الحقیقي فأثر بیع ملك الغیر بالنسبة للمالك یكمن في كون للمالك احتمالات بعد 

علمه بهذا البیع فله أن لا یقر البیع الصادر من البائع وبالتالي عدم سریان هذا البیع في 

  .)1( )الفرع الثاني(، وإما أن یسري هذا البیع في حقه وهذا بإقراره للبیع )الفرع الأول(حقه 

  عدم سریان بیع ملك الغیر في حق المالك: الفرع الأول 

وفي كل حالة لا یكون البیع ناجزا : "قانون مدني على أنه ) 2/ 397(تنص المادة

ح من هنا أن المالك بالنسبة للبیع، یتض" في حق مالك الشيء المبیع ولو أجاز المشتري

اره ولا یلتزم بأي التزام ذلك أن لوارد على ملكیة یعد بمثابة الغیر، فلا تنصرف إلیه آث

العقد حسب القواعد العامة لا یلزم سوى طرفه، وأطراف في هذا البیع هما البائع 

  .والمشتري

له  عقد الوارد على ملكه، فإنه لا یجبوبما أن المالك  یعتبر من الغیر بالنسبة لل

كل ما في الأمر  وحده رفع دعوى البطلان لأن البطلان في بیع ملك الغیر مقرر للمشتري

أن المالك لا یتأثر بهذا البیع ولا یسري في حقه، وفیما یلي سنوضح حالة رفض المالك 

البیع الوارد على ملكه من قبل الغیر وما یترتب على هذا البیع وذلك بعد التطرق أولا إلى 

  .بالمشتري ثم إلى علاقة المالك بالبائع ثانیا علاقة المالك

  : بالمشتريعلاقة المالك : أولا 

مادام المالك الحقیقي في بیع ملك الغیر أجنبي عن العقد، وغیره بالنسبة للبیع 

الصادر من سواه، ومن ثم فهو لا یضاربه ولا یتأثر به ولا ینفذ في مواجهته، إذ تبقى 

ملكیة المبیع له إن لم یقر البیع، ولا تنتقل الملكیة منه إلى المشتري حتى ولو أجاز هذا 

  .لبیع وانقلب صحیحا فیما بین المتعاقدین إذ لا أثر لهذه الإجازة في حق المالكالأخیر ا

ویظل العقد مع هذه الإجازة عاجزا عن نقل الملكیة إلى المشتري، أي أنه یظل 

غیر ساري في حق المالك الحقیقي لكن ما حكم العلاقة لو تم تسلیم المشتري المبیع من 

  .)2(ة التي خولها المشرع للمالك الحقیقي في هذه الحالة؟البائع؟ وما هي الوسائل القانونی
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لقد أعطى القانون الحل في هذه الحالة، وهو رجوع المالك على المشتري بدعوى 

استحقاق المبیع لأنه هو المالك الأصلي للمبیع فیسترده  من تحت یده، إلا أن ذلك 

اب كسب الملكیة غیر مشروط بعدم اكتساب المشتري لملكیة المبیع بسبب آخر من أسب

  . البیع

فقد یكتسب المنقول على أساس  قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة، وأما إذا 

كان عقار فیكسب الملكیة إما على أساس التقادم المكسب الطویل أو القصیر المدى، 

ترد غیر أنه لم یتمكن المشتري من تملك المبیع سواء بالحیازة أو التقادم، فإن المالك یس

المبیع من تحت ید المشتري بالإضافة إلى ذلك یطالبه بالتعویض هذا كان  سيء النیة، 

أما إذا كان حسن النیة، فلا یرجع علیه بالتعویض، بل لا یرجع علیه بالتعویض، بل لا 

وهو ما نصت )1(یرجع علیه بالثمار فإن المشتري وهو حسن النیة یتملك الثمار بالحیازة

یكسب الحائز ما یقتضه من الثمار مادام حسن : "قانون مدني بقولها  837علیه المادة 

، كما یمكن للمشتري الرجوع على البائع إما بدعوى ضمان الاستحقاق طبقا )2("النیة

للالتزامات التي تقع على عاتق البائع، أو بدعوى الفسخ أو دعوى البطلان، وكما سبق 

بطال لهذا یجب أن لا تكون هناك إجازة حتى الذكر أن إجازة المشتري للبیع تسقط حق الإ

  .لا یترتب علیه سقوط هذا الحق

  علاقة المالك بالبائع : ثانیا 

في علاقة المالك بالبائع یختلف الحكم فیما  إذا كان البائع قد سلم المبیع إلى 

اده المشتري أولا، فإذا كان البائع قد سلم المبیع إلى المشتري فیكون للمالك الحق في استرد

عن طریق دعوى استحقاق یرفعها علیه، أما إذا دفع البائع دعوى الملك بتمسكه بقاعدة 

الحیازة في المنقول سند الملكیة أو التقادم في العقار، فالمالك حینها لا یستطیع استرداد 

ملكه منه، أما إذا كان البائع قد سلم المبیع إلى المشتري واكتسب المشتري ملكیة المبیع 

زة أو التقادم فإنه لا یكون للمالك سوى الرجوع على البائع بالتعویض وذلك بالرغم بالحیا

من استرداده ملكیة المبیع بعد سقوط هذه الملكیة بالحیازة أو التقادم، ویكون سبب 

التعویض هنا هو خطأ البائع لأن البائع ببیعه لملك غیره نسبب بالأضرار بالمالك وعلى 
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ة لأنه بعتبر مغتصبا ، أما إذا ثبت أن البائع حسن النیة ولم الأخص إذا كان سيء النی

یرتكب أي خطأ كأن وجد المبیع في تركة مورثه واعتقد بحسن نیة أنه ورثه فباعه لم یكن 

هناك محل الرجوع علیه بالتعویض فكل ما یكون للمالك هو استرداد ملكه إن أمكن وإلا 

ي هذه الحالة على البائع هو الإثراء بلا سبب استرد قیمته وتعتقد أن أساس رجوع المالك ف

  .)1(إذ لا یجوز أن یثري البائع على حساب المالك بل سبب شرعي

  إقرار المالك الحقیقي للبیع : الفرع الثاني 

إذا أقر المالك البیع الصادر من البائع إلى المشتري، اعتبر إقراره قبولا منه 

علیه انتقال الملكیة منه إلى المشتري، وبذلك  بالارتباط شخصیا بالتزامات البائع وترتب

یرفع عن المشتري الضرر الذي من أجله تقرر له حق البطال ویقتضي هذا الحق تبعا 

إذا أقر المالك البیع، یسرى : "قانون مدني  01الفقرة  398لزوال سببه، وقد نصت المادة 

ط أن یكون الإقرار ، وهذا النص لم یتشر "مفعوله علیه وصار ناجزا في حق المشتري

صراحة إذ من الجائز أن یكون الإقرار ضمنیا، كما أن نفاذ العقد في حق المالك یكون 

من تاریخ الإقرار لا من تاریخ إبرام العقد، ومن بین أهم نتائج إقرار المالك الحقیقي 

  :مایلي

  سریان البیع في حق المالك: أولا 

في حقه، وهذا الإقرار من شأنه أن  لك یصبح نافذااعندما یقر البیع من طرف الم

ینقل الملكیة من المالك الحقیقي إلى المشتري إذ زال العائق الذي كان یحول دون نقل 

الملكیة برضا المالك الحقیقي بالبیع، ویلتزم البائع باحترام العقد فلا یجوز له التعرض 

رار أثره من وقت صدوره، للمشتري في انتفاعه، ولا أن یطالبه باسترداد المبیع، وینتج الإق

أي تنتقل الملكیة إلى المشتري من تاریخ صدور الإقرار أو من تاریخ تسجیله، إذا كان 

المبیع عقارا ویترتب على ذلك أن یسري  العقد في حق المالك الحقیقي من وقت صدور 

ة بین إبرام الإقرار لا من تاریخ إبرام العقد، والحقوق التي قررها المالك على المبیع في الفتر 

العقد وصدور إقراره أو تسجیله تعتبر صادرة ممن یملك الحق في تقریرها لأنه صاحب 

ضد الصندوق الوطني للتقاعد، ) تازدایت صالح(، وفي قضیة السید )2(حق الملكیة كاملة
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، باعتبار عقد  بیع ملك الغیر لا یكون 2000جانفي  12قضت المحكمة العلیا بتاریخ 

من القانون  398مالك إلا إذا أجازه هذا الأخیر وهذا تكریس لنص المادة نافذا في حق ال

  :المدني قضاء  المحكمة العلیا قرارها كما یلي 

لكن حیث أن ما یعینه المدعي في الطعن على القرار المطعون فیه لمخالفة المادتین "

 مكرر من القانون المدني غیر مبرر لأن قضاة الموضوع بینوا في 324و  398

صدراتي (حیثیات القرار المنتقد بأن عقد البیع المقضي بإبطاله والذي حرره الموثق 

تازدایت (والمتعلق بالشقة، الواقعة بحیدرة لصالح  1992جوان  30بتاریخ ) بوزید

مع طرده من الشقة، اعتبر كذلك أي باطل لأنه استند إلى عقد باطل وتقرر ) صالح

بموجب قرار إداري صادر من الغرفة  1987توبر أك 06بطلان هذا العقد المؤرخ في 

الشقة )1(، بسبب أن البیع الثاني المتضمن بیع1996دیسمبر  03الإداریة بتاریخ 

للمدعي في الطعن یعتبر صادر من بائع لیس له هو المالك الحقیق للشقة المتنازع 

  في محله من القانون المدني 397علیها، وبالتالي فإن تطبیق قضاة الموضوع للمادة 

  "سقوط حق المشتري في طلب الإبطال: ثانیا 

قرار المالك للبیع الصادر على ملكه من الغیر أكید صحة هذا البیع یترتب على ا

  .في القانون الوضعي، وبالتالي سقوط حق المشتري في طلب إبطال هذا البیع

أن سقوط حق المشتري  في طلب الإبطال في حالة  ویتفق الفقه المصري على

إقرار المالك للبیع، یشترط فیه أن یصدر هذا الإقرار قبل رفع المشتري دعوى الإبطال، 

أما إذا كان الإقرار لاحقا لرفع دعوى الإبطال فلیس الإقرار أي أثر، حتى لو لم یفحص 

القاضي بعد بدعوى الإبطال ذلك ان القاضي ینظر في الدعوى كما هي یوم رفعها وفي 

صاحب الحق الوحید في طلب الإبطال وبالتالي یتوجب على  ذلك الوقت كان المشتري

القاضي أن ینظر دعوى الإبطال بالرغم من صدور الإقرار من المالك في وقت لاحق إذ 

  .)2(لا یجوز أن یضار المشتري بسبب تأخر المحكمة في الفصل في الدعوى
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  علاقة المالك بالمشتري: ثالثا 

لى ملكه من قبل الغیر في حقه، ویسقط حق عندما یقر المالك البیع الوارد ع

المشتري في طلب إبطاله ومن ثم تنشأ علاقة بین المالك الحقیقي والمشتري لكن اختلف 

  .الفقهاء حول هذه العلاقة

  :الرأي الأول

إذا اقتصر المالك على مجرد إقرار البیع دون أن یبرم أي اتفاق بینه وبین البائع 

الحقوق التي رتبها العقد، فیجب اقتصار الإقرار على مجرد والمشتري بشأن الالتزامات و 

إزالته العقبة التي كانت تحول بین المشتري وبین نقل الملكیة إلیه مع بقاء العلاقة 

التعاقدیة بین البائع والمشتري كما هي ولا یمكن ان تنشأ علاقة بین المالك والمشتري، 

ق الأطراف الثلاثة على ذلك سواء المشتري یحل من خلالها المالك محل البائع، إلا باتفا

  .أو المالك

لكن انتقد هذا الرأي على أساس أغفل تكییف إقرار المالك وتحدید نوع العلاقة التي 

  .تنشأ بینه وبین طرف العقد

  : الرأي الثاني

المالك الحقیقي بعد إقراره للمبیع یحل محل البائع في جمیع حقوقه والتزاماته وذلك 

قرار فیترتب على ذلك تحرر البائع من جمیع حقوقه والتزاماته، وذلك من من وقت الإ

وقت الإقرار وتقوم مباشرة علاقة المالك بالمشتري، فیحث لهذا الأخیر مطالبة المالك 

من الغیر او كشف فیه )1(بتسلیم المبیع له، والرجوع علیه بالضمان إذا وقع له تعویض

  .عیبا

بالوفاء بها من طرفه أو طرفه أو من طرف المالك  لا تبرئ التزامات البائع إلا

الحقیقي، بحیث لو قام المالك الحقیقي بتنفیذ كل الالتزامات الناشئة عن العقد تبرأ ذمة 

البائع، أما إذا أخل بالتزام من التزاماته تقوم مسؤولیة البائع معه انتقد هذا الرأي فلا یمكن 

یسلم ذلك، كما لا یمكن استبدال مدین  أن یخرج البائع من العقد دون نص تشریعي
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المشتري البائع مدنیا آخر بمجرد الإرادة المنفردة للمالك دون توقف على قبول الدائن الذي 

  .)1(قد یلحق به ضرر من جراء ذلك

  : الرأي الثالث 

یعتبر البائع والمالك متضامنین في حالة الإقرار حیث یذهب هذا الرأي إلى القول 

ي حالة إقرار المالك الحقیقي یكون له مدنیا بالتضامن وهو المدین الأصلي بأن المشتري ف

والمدین الجدید الذي انضم إلیه وهو الملك الحقیقي المقر بالبیع أي مسؤولیة ) البائع(

  .تضامنیة في مواجهة المشتري

یعاب على هذا الرأي أنه نظر إلى البائع فقها كمدین بمجموعة من الالتزامات، 

یه المالك الحقیقي في تحملها ولم یتطرق إلى تكییف موقف المالك بالنسبة للحقوق ینظم إل

التي قد تكون للبائع وناشئة عن العقد هل سیكون البائع أیضا ضامنا فیها قبل المشتري 

  .الذي یكون له حینئذ دائنان بها بحیث یستطیع الوفاء بها لأحدهما

تضامنیة بینهما وفي هذه العلاقة البائع كذلك قد یلحق الضرر بالبائع لأن العلاقة 

یحتفظ بالثمن لكن في حالة ما إذا قدم المشتري للمالك ثمن البیع، فإن ذمته تبرأ رغم انهم 

ملتزمون اتجاهه تضامنیا بمعنى یكون فقها في التزامات اتجاه المشتري وهذا یلحق 

  .)2(الضرر بالبائع
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  لغیر على العقارتطبیق بیع ملك ا: المبحث الثاني 

بیع ملك الغیر هو أن الملكیة في البیع یجب أن  نكما سبق القول أن علة بطلا

تنقل في الحال ومن یبیع ملك غیره لا یترتب على بیعه هذا الأثر، هذا إن كان محل عقد 

البیع منقول لكن لإشكال یظهر إذا كان محل عقد بیع ملك الغیر عقارا حیث ینشأ 

الشهر العقاري على اعتبار أن الملكیة في العقار لا تنتقل إلا بعد تعارض مع قوانین 

إتباع إجراءات الشهر العقاري سواء كان هذا بین المتعاقدین أو بالنسبة للغیر لذلك 

عة القانونیة لبیع عقار الغیر في المطلب یسنحاول في هذا المبحث أن نتطرق إلى الطب

  .الشهر العیني في المطلب الثانيالأول وإلى بیع عقار الغیر في ظل نظام 

  الطبیعة القانونیة لبیع عقار الغیر: المطلب الأول 

اقر المشرع الجزائري انتقال الملكیة بالنسبة للعقار بجملة من الإجراءات الواجب 

إتباعها لتحقیق الأثر القانوني للتصرف المبرم الذي یكون منصب على عقار، وهذا الأمر 

قار لغیر حیث یخضع هو أیضا للقواعد العامة المتعلقة بالعقار، ینطبق أیضا على بیع ع

لذلك وجد رأیان مختلفان في تحدید طبیعة هذا البیع لذلك سنقسم هذا المطلب إلى فرعین 

الفرع الأول نبحث عن التكییف القانوني لبیع عقار الغیر حسب الاتجاه القائل برضائیة : 

في التكییف القانوني لبیع عقار الغیر حسب الاتجاه  البیع العقاري وفي الفرع الثاني نبحث

  .القائل بشكلیة البیع العقاري

الطبیعة القانونیة لبیع عقار الغیر حسب الاتجاه القائل برضائیة البیع : الفرع الأول 

  العقاري

سبق أن بینا حتى نكون أمام بیع لملك الغیر لا بد أن تكون بصدد عقد ناقل 

العقار حسب هذا الاتجاه هو عقد رضائي یرتب جمیع آثاره عدا نقل  للملكیة ولما كان بیع

لآخر عقد االملكیة وبالتالي فإن بیع العقار غیر المسجل في دائرة الشهر العقاري هو 

قل إلا بالتسجیل في الدائرة لاتنرضائي یترتب علیه جمیع آثاره عدا نقل الملكیة التي 

  .)1(المختصة

ملك الغیر انه لا یجوز للمشتري وحده إبطال العقد  ومن المقرر قانونا في بیع

حتى ولو كان یعلم وقت البیع ان المبیع غیر مملوك للبائع، إذ لم یشترط القانون حسن 

                                                
  .103مرجع سابق، ص  ,أیمن محمد حسین ناصر   1



نیة المشتري إلى في طلب التعویض وبمعنى آخر یجوز للمشتري طلب إبطال البیع 

ن على علم بذلك أولا بمجرد ثبوت عدم ملكیة البائع للمبیع، بغض النظر عن ما إذا كا

وقت إبرام البیع لأن في بیع العقار المملوك للغیر لا تنتقل الملكیة إلى المشتري حتى ولم 

  .)1(تم تسجیل البیع إلا إذا كان البائع مالكا

فحسب هذا الرأي هو عقد رضائي ولیس شكلي إذ أن إجراء التسجیل هو شرط 

لأخرى فهي غیر متوقفة  على االآثار  لإمكان التنفیذ ولیس شرط لانعقاد البیع، أما

تسجیل البیع والدلیل على ذلك هو انه لا یوجد نص یقضي ببطلان بیع العقار غیر 

رتبها العقد الغیر المسجل هي التزامات شخصیة بین ا أن الالتزامات التي یالمسجل، كم

یجعل منه  ذوي الشأن ولا یكون نافذا في حق الغیر فتطلب الشهر في بیع عقار الغیر لا

  .عقدا شكلیا

وبما أن بیع العقار لا یودي إلى نقل الملكیة العقاریة مباشرة وإنما لا بد من إتباع 

  .إجراء الشهر فإنه هناك آراء متعددة اختلفت في تحدید طبیعة هذا البیع

  لغیر قبل التسجیلابصحة بیع عقار : الرأي الأول یقول 

  غیر قبل التسجیل وبعدهبصحة بیع عقار ال: الرأي الثاني یقول 

  بأن بیع عقار الغیر قابل للإبطال بنص القانون: الرأي الثالث یقول 

  وسنتناول هذه الآراء الثلاثة بالتفصیل

  بیع عقار الغیر صحیح قبل التسجیل: أولا 

یفرق هذا الرأي في الحكم بین عقار الغیر قبل تسجیله وبین عقار الغیر بعد 

  .تسجیل الصحة وبعد التسجیل البطلانتسجیله وجعل الحكم قبل ال

ویعلل صاحب الرأي وجهة نظره في أن البیوع العقاریة قبل تسجیلها لا تكون ناقلة 

یلزم لهذا الأمر التسجیل وبالتالي لا یصح القول بأن بیع عقار الغیر )2(للملكیة بذاتها وإنما

أن تكون بصدد عقد  باطل قبل التسجیل، ذلك أن بیع ملك الغیر حتى تكون بصدده لا بد

  .بیع ناقل للملك والحال لیس كذلك
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أما بعد التسجیل هذا البیع العقاري، فإن هذا البیع یصبح ناقل للملك، وبالتالي 

نكون إذا ما باع شخص عقار غیره أمام بیع العقار الغیر وینطبق علیه النص الخاص به 

  .والذي یقرر بطلان هذا البیع

هذا الرأي في أن تسجیل عقد البیع لا ینقل الملكیة  ولقد رد القضاء المصري على

إلى المشتري إلا إذا كان البائع مالكا لما باعه، وبالتالي فإن بیع عقار الغیر یقع باطل ولا 

یترتب على تسجیله تصحیح البطلان ولا یترتب علیه أثر في نقل الملكیة من البائع إلى 

  .المشتري

ة للقانون المدني المصري ما ذكرة الإیضاحیكما جاء في نقد هذا الرأي في الم

إن التسجیل لا یبطل عقدا صحیحا ولا یصحح عقدا باطل، فلو كان بیع عقار : "قوله

  ".الغیر صحیحا قبل التسجیل فإنه ینبغي ان یستمر صحیحا بعده

نخلص مما تقدم إلى عدم صحة هذا الرأي، إذ أن القانون المصري لم یجعل 

  .)1(لعقود الباطلة ولا قوة إبطال العقود الصحیحةللتسجیل قوة تصحیح ا

  بیع عقار الغیر صحیح قبل التسجیل وبعده: ثانیا 

یرى هذا الرأي أن علة بطلان بیع ملك الغیر هي أن الملكیة في البیع یتعین 

انتقالها في الحال وبیع ملك الغیر لا ینتج هذا الأثر ونظر الزوال هذه العلة بصدور 

فقد زال سبب البطلان ومن ثم یكون بیع عقار لغیر صحیحا قبل أن  قانون التسجیل،

  .)2(یسجل ویبقى صحیحا حتى بعد التسجیل

عاقدین قد تتجه إلى نقل الملكیة، ولكن متوانتقد هذا الرأي على أساس أن إرادة ال

لسبب خارج عن إرادتهما لا تنتقل، وهو ما یحث في البیع غیر المسجل، إذ أن إرادة 

اتجهت إلى نقل الملكیة في الحال إلا أن التسجیل یقف حائل أمام تحقیق رغبة  الأطراف

هذه الإرادة ومن ثم فإن علة البطلان وهو قصد نقل الملكیة حالا تظل متوافرة بخصوص 

  .)3(بیع ملك الغیر قبل التسجیل ومن ثم یكون البیع قابل للإبطال
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  نونبیع عقار الغیر قابل للإبطال بنص القا: ثالثا 

إن قانون التسجیل لم یغیر من طبیعة بیع ملك الغیر إذ لا یزال البیع ناقل للملكیة 

وإن كانت هذه الملكیة تتراض إلا أن تتم التسجیل وبالتالي فإن بیع عقار الغیر قابل 

لإبطال سواء قبل التسجیل أو بعده، وهذا الرأي هو الراجح لأن عقد البیع ناقل للملكیة في 

لاستثناءات التي جاءت علیه لا تقوى على تغیر طبیعته، وبالتالي فإن حكم حد ذاته، وا

بیع عقار الغیر هو حكم بیع ملك الغیر، والمتمثل في قابلیة العقد للإبطال لمصلحة 

  .)1(المشتري

الطبیعة القانونیة لبیع عقار الغیر حسب الإتجاه القائل بشكلیة البیع : الفرع الثاني 

  العقاري

التشریعات إلى جعل عقد بیع العقار شكلیات ورتب على تخلف هذه ذهبت أغلب 

الشكلیة بطلان العقد وحكم بیع ملك الغیر في هذه القوانین هو توقف العقد على إجازة 

من القانون  793،وهذا ما نصت علیه المادة )2(المالك، إن أجازة نفذ وإن لم یجزه بطل

تنتقل ملكیة الحقوق العینیة في العقار سواء لا : "المدني الجزائري التي تنص على  أنه 

كانت ذلك بین المتعاقدین أم في حق الغیر إلا إذا اتبعت الإجراءات التي ینص علیها 

  .)3("القانون وبالأخص القوانین التي تدیر مصلحة شهر العقار

یتضح من خلال هذه المادة أنه لا یكون البیع أثر إلا من تاریخ  نشره في 

اقات العقاریة سواء بین المتعاقدین او بالنسبة للغیر، وبما أن تخلف الشكل مجموعة البط

سبب من أسباب البطلان فإن تخلفه في عقد بیع العقار یحصل هذا البیع باطل، وبالتالي 

لا یرتب آثاره من نقل ملكیة المبیع، وتوفر هذا الشرط في الحقوق یجعلها عقود مشهرة لها 

ة قانونیة قاطعة لا تقبل أثبات العكس تهدف إلى تأمین قوة بثوت مطلقة وهي قرین

هو الحقیقة التي لا  يالمعاملات العقاریة مقتضاها أن كل ما أثبت في السجل العین

مطعن علیها فتنقل الملكیة العقاریة ولحقوق العینة العقاریة الأخرى بالشهر إلى المتصرف 

و أي حق عیني عقاري مستندا إلى إلیه خالصة من كل شائبة، فمن یكتسب ملكیة عقار ا
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الشهر في السجل العیني یجب أن یؤید في اكتسابه لها، ویصبح مالكا أو صاحبا للحق 

العیني بصفة قاطعة ونهائیة حتى ولو كانت هذه القیود تستند إلى تصرف باطل أو معیب 

  . 1وهذا ما یعرفبالثقة العامة في السجل العیني

ته نقل الملكیة سواء سجل أو لم یسجل، فلم یغیر وبیع العقار لا یزال من طبیع

قانون التسجیل ولا قانون الشهر بعده من طبیعة عقد البیع، فبیع العقار قبل أن یسجل لا 

یزال من شأنه او من طبیعته نقل الملكیة إذ ینشئ إلزاما بنقلها في جانب البائع، فبیع 

من ثم فإن علة البطلان في البیع غیر عقار الغیر إن لا یزال منافیا لطبیعة عقد البیع، و 

المسجل موجودة، والنص على البطلان عام شامل لا یمیز بین البیع المسجل والبیع غیر 

المسجل وبالتالي وجب القول أن  یبیع عقار الغیر یكون قابل للإبطال قبل تسجیله ویبقى 

صحیحا ولا یصح بطبیعة الحال قابل للإبطال بعد التسجیل، فالتسجیل لا  یبطل عقدا 

عقدا باطل، فلو كان بیع عقار لغیر قابل للإبطال قبل التسجیل، فإنه یجب أن یستمر 

  .)2(قابل للإبطال بعدد التسجیل

یتضح من خلال ما سبق ان بیع عقار مملوك للغیر یكون صحیحا إذا تم شهره 

یؤدي إلى  في السجل العقاري مما یؤكد على شكلیة عقد البیع وتخلف هذا الركن الشكلي

بطلان عقد البیع، فالقیام بعملیة مسح الأراضي أمر ضروري لأن ذلك یضفي الطابع 

مكرر  324الرسمي على التصرفات التي ترد على العقارات، وهذا ما نصت علیه المادة 

 1976مارس  25الصادر في  63-76من المرسوم  61من قانون مدني جزائري والمادة 

كل عقد یكون موضوع : "اري التي نصت على ما یلي المتضمن تأسیس السجل التج

  .)3("اشهار في المحافظة العقاریة یجب أن یقدم على الشكل الرسمي

والمشرع الجزائري فیما یخص تسجیل عقد بیع العقار نجده قد تبین نظام الشهر 

العیني والذي یتم فیه شهر التصرفات وفقا لعقار ولیس وفقا لأسماء مالكیها، كما هو 

لحال في نظام الشهر الشخصي، بحیث أنه لكل عقار في هذا النظام  بطاقة تحمل الرقم ا
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الذي رقم فیه هذا العقار في خریطة المسح، وهذه البطاقة تبین لنا طبیعة العقار وموقعه 

ومساحته وحدوده، فالشخص الذي یرید التعامل في عقار معین یمكنه أن یطلع على 

اسم المالك والتصرفات الواردة علیه وما یثقله من أعباء، ولا بطاقته العقاریة لكي یعرف 

یتم شهر الوثائق محل الإیداع في الحافظة العقاریة إلا بعد مراجعة سابقة لها وهذا ما 

  .)1(یعرف بمبدأ المشروعیة

  بیع ملك الغیر في ظل نظام الشهر العیني: المطلب الثاني 

منقول، فلیس هناك أي إشكال  وقع على أن بیع ملك الغیر إذا كما سبق وأن ذكرنا

إنما الإشكال یظهر إذا وقع هذا البیع على عقار مملوك للغیر فیكون ثمة تعارض مع 

  .قوانین الشهر العقاري على اعتبار أن الملكیة في العقار لا تنتقل إلا بالشهر

الالتزام بنقل الملكیة أو أي حق عیني : "تنص على أن  من ق م ج 165ادة فالم

آخر من شأنه أن ینقل بحكم القانون الملكیة أو الحق العیني إذا كان محل الالتزام 

  ".معینا بالذات یمتلكه الملتزم وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإشهار العقاري

لا تنتقل الملكیة والحقوق : "أنه  ق م ج 793نص المادة  ویتبین كذلك من

المتعاقدین أم في حق الغیر إلا إذا روعیت  الأخرى في العقار سواء كان ذلك بین

الإجراءات التي ینص علیها القانون وبالأخص القوانین التي تدیر مصلحة الشهر 

  ".العقاري

المتضمن إعداد  1975نوفمبر  12المؤرخ في  75-74من الأمر  15أما المادة 

عیني  كل حق للملكیة وكل حق: "مسح الأراضي وتأسیس السجل العقاري التي تنص 

آخر یتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغیر إلا من تاریخ یوم إشهارها في مجموعة 

  ".البطاقات العقاریة

فمن خلال كل هذه النصوص یتضح أن الملكیة في العقار أو الحقوق الأخرى لا 

تنتقل إلا بعد إتباع إجراءات الشهر سواء كان هذا الانتقال بین المتعاقدین أو بالنسبة 
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یر، ولتوضیح ذلك لا بد من التطرق إلى مفهوم الشهر العقاري في الفرع الأول وإلى للغ

  .)1(حكم بیع ملك الغیر في ظل نظام الشعر العیني في الفرع الثاني

  مفهوم الشهر العقاري: الفرع الأول 

إن الأخذ بنظام مستقر للشهر العقاري یعتبر من أهم المسائل التي تؤدي إلى 

العقاریة وتوفیر الائتمان العقاري، بحیث یحیط الجمیع علما بالوضع تدعیم الملكیة 

القانوني للعقارات والحقوق العینیة الواردة علیه، وذلك بمعرفة مالك العقار ومساحته 

وحدوده والحقوق العینیة الواردة علیه، وتاریخ إنشائها وأصحاب هذه الحقوق حتى إذا 

ار بشرائه أو بقبول اكتساب أي حق من الحقوق شخص على التعامل في هذه العق )2(أقدم

العینیة علیه، كان على بنیة من أمره مما یسهل تداول الحقوق العقاریة ویشجع على 

  .الائتمان العقاري

ویعرف الشهر العقاري بأنه مجموعة الإجراءات والقواعد المعنیة لتحدید هویة 

بطریقة تشبه إلى حد كبیر  العقار وشهره، فهو إذن یهدف إلى تنظیم هویة كل عقار

بطاقة الحالة المدنیة للأشخاص، لذلك نجد جل التشریعات أوجبت بقوانین خاصة شهر 

التصرفات والعقود القائمة بین الأفراد وذلك بغیة تأمین استقرار المعاملات وحفظ الحقوق، 

عمل فني یهدف إلى تسجیل مختلف التصرفات الواردة على : كما یعرف كذلك بأنه 

لعقارات بإدارة الشهر العقاري لإعلام الكافة بها، إظهار بوجودها لیكون الجمیع على بینة ا

  .)3(من أمرها

إن تحقیق الشهر العقاري لاستقرار المعاملات وتدعیمه للائتمان یتفاوت من حیث 

نوع الشهر أو النظام المعمول به في شهر التصرفات العقاریة فإذا كان الشهر مبني على 

لعقار ذاته نكون امام نظام معین من الشهر وهو نظام الشهر العیني، أما إذا كان أساس ا

مبني على أساس الأشخاص أطراف التصرف القانوني كنا امام نظام الشهر الشخصي 
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وعلیه فإن هناك نوعان من أنظمة الشهر العقاري في معظم الدول، نظام الشهر 

  .)1(الشخصي ونظام الشهر العیني

  م الشهر الشخصينظا: أولا 

بدأ یعتبر نظام الشهر الشخصي من أقدم أنظمة الشهر العقاري المعروفة، بعد إقرار م

لب الدول أساسا للحفظ العقاري، وشهر المعاملات العقاریة شكلیة العقود حیث اتخذته أغ

التي " شخصي"وعلیه یمكن تعریف نظام الشهر الشخصي من العبارة نفسها أو من عبارة 

الشخص محل اعتبار في شهر التصرفات العقاریة، إذن فإن نظام الشهر  تفید بأن

الشخصي یعتمد في إعلان التصرفات العقاریة على أسماء الأشخاص القائمین بها، أي 

یتخذ اسم الشخص محور أساسا لتصنیف كل التصرفات التي یبرمها هذا الشخص ویتم 

ل الأشخاص القائمین بمختلف ذلك بوضع سجل یمسك حسب الترتیب الأبجدي لأسماء ك

التصرفات القانونیة، كما یتم وضع سجل أخر یمسك على أساس الترتیب الزمني لتقدیم 

التصرفات إلى المكلف بالتسجیل والشهر، هذا أو یلاحظ ان السجل الذي یمسك على 

أساس أسماء الأشخاص ترتب فیه التصرفات العقاریة حسب الحروف الأبجدیة لأسماء 

فیخصص لكل حرف من الحروف الهجائیة صفحة او عدة صفحات من  الأشخاص،

  .)2(السجل وذلك حسب أهمیة الاسم

 :خصائص نظام الشهر الشخصي  )1

من خلال تعریف نظام الشهر الشخصي یمكن ان نستخلص جملة من الخصائص 

  :نوجزها في النقاط التالیة 

الدول في  ن اغلبشخصي هو أقدم نظام للشهر ولذلك فاإن نظام الشهر ال -

تشریعاتها انتهجت هذا النظام كما هو الحال في فرنسا بلجیكا، ایطالیا، مصر، 

والذي لا  1946لسنة  114التي أخذت بنظام الشهر الشخصي بموجب قانون 

 1964لسنة  142یزال معمولا  به إلى یومنا هذا بالرغم من إصدارها لقانون رقم 

                                                
  .15المرجع السابق، ص  ,مسعود رویصات   1
، الجزائري، مذكرة لنیل دور المحافظة العقاریة في نظام الشهر العقاري ومنازعات أمام القضاء ,زهرة بن عمار   2

  .33، ص 2011-2010ابة، شهادة ماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، جامعة باجي مختار، عن



مسح جمیع العقارات إلا انه أمام لتطبیق نظام الشهر العنیني الذي یتطلب 

 .الصعوبات المالیة والإداریة لم یتم تعمیم المسح

یتم الشهر فیه على أساس الأشخاص القائمین بمختلف التصرفات القانونیة ومن  -

هنا كان نظاما شخصیا، فلا یعقد بمواصفات العقار محل التعامل من واقع وحدود 

ة للأشخاص المالكین او الذین تعاملوا وماسحة، وإنما ینظر إلى الهویة الكامل

 .)1(فیه

نظام الشهر الشخصي مجرد وسیلة لعلانیة التصرفات الواردة على العقار، فلیست  -

له أیة قوة ثبوتیة ولا یكون له أثر على التصرف المشهر، ولا یحول بین الطعن 

 بالفسخ أو البطلان في الحق المتنقل من السلف إلى الخلف، فهو مجرد إعلام

للغیر بوجود الحقوق الواردة على العقار دون أن یكون له تأثیر علیها، كما أنه لا 

نقل بها استنادا إلى أن الشخص لا یستطیع أن ینقل ر من التكالیف المثیظهر العقا

 .)2(إلى غیره حقوق أكثر مما كان له

 :تقدیر نظام الشهر الشخصي  )2

النظام عیوبا أكثر من مزایاه الأمر من الخصائص السابقة الذكر یتبین لنا أن لهذا 

  :الذي یجعلنا في هذا الصدد تبدأ بانتقاده وذكر عیوبه ثم نتطرق بعد ذلك إلى مزایاه 

 :تتمثل هذه العیوب في :  عیوب نظام الشهر الشخصي  . أ

لقد نشأ نظام الشهر :  عدم تحقیق الغرض الذي أنشأ من أجله الشهر العقاري -

تصرفات الواردة على العقارات، والحقوق العینیة العقاري من اجل إعلان كل ال

الأخرى، وبالتالي استقرار الملكیة العقاریة وتوفر الائتمان الشيء الذي یجعل نظام 

الشهر الشخصي لا یحقق هذه الأهداف وذلك لأنه یعتبر وسیلة إعلام فقط وأن 
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ستحقاق إذ التسجیل لا یغیر في ذلك شیئا، خاصة فیما یتعلق بدعوى الاسترداد ولا

 .)1(ظهر أن المتصرف هو غیر مالك

أنه لا یعطي المتصرف إلیه ضمانات بثبوت الحق للمتصرف فیه له بصفة  -

والحكم بزوال هذا الحق، لأن الشهر في  نهائیة، بل یعرضه للمنازعة في أي وقت

هذا النظام لیس من شأنه أن یظهر عیوب العقد فالعقد المشهر یظل عرضه 

بطال لأي سبب من أسباب البطلات، فالشهر لا یظهر عیوب للطعن، وطلب الإ

التصرف فالتصرفات تشهر بحالتها دون التحري عن صحتها، فإذا كانت صحیحة 

بقیت صحیحة وإذا كانت معیبة لسبب من أسباب البطلان أو كانت مزورة بقیت 

 .)2(معیبة فالشهر لا یبطل عقدا صحیحا ولا یصحح عقدا باطل

و أردنا معرفة عقار معین، یجب لذلك أنه : ك العقار الحقیقي صعوبة معرفة مال -

علینا بالضرورة الرجوع إلى نوعین من السجلات، سجل رتبت فیه التصرفات 

الواردة على العقارات حسب الترتیب الزمني وسجل رتبت فیه التصرفات المذكورة 

ف، فالأمر حسب الترتیب الأبجدي للحروف الهجائیة التي تبدأ بها كل اسم متصر 

مستحیل بالنسبة للسجل الأول لأنه لا یوجد أي علامة تدل على أسم المتصرف 

أو المتصرف إلیه أو على وصف العقار بالنسبة للسجل الثاني، فهذا یتطلب 

البحث الطویل لمعرفة كل الأسماء خاصة كلما زادت التصرفات على عقار معین، 

 .ا حول وضعیة العقارمما ینقص من مصداقیة النتیجة المتحصل علیه

سبق القول بأن نظام الشهر الشخصي لیس له قوة : خطر ضیاع الملكیة بالتقادم  -

ثبوتیة، مما لا یؤمن من ظهور خطر یتمثل في ظهور شخص آخر من الغیر 

ر اكتساب التقادم ذلك أن هذا النظام لا یحظیدعي ملكیة العقار عن طریق 

 .)3(الملكیة عن طریق التقادم

رغم الانتقادات التي وجهت لنظام الشهر الشخصي :  ظام الشهر الشخصيمزایا ن  . ب

 :إلا انه لم یخو من بعض المزایا 
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اعتباره نظام قائم بذاته یؤدي دوره في الحیاة العملیة وذلك بتحقیق العلانیة بوقوع  -

 تصرفات قانونیة على عقارات معنیة

ا یجعله لا یتطلب لا یتطلب نظام الشهر الشخصي عملیة مسح عقاري، وهذا م -

 .تكالیف كبیرة ترهق كامل الخزینة العمومیة للدولة

بالرغم من انه لا یمنح التصرفات العقاریة المستقرة الحجیة المطلقة إلا أن شهر  -

هذه الأخیرة یعد بمثابة قرینة قانونیة على ملكیة العقار، غیر ان هذه القرینة 

ا أن افتراض بطلان التصرفات او القانونیة تبقي بسیطة ویجوز إثبات عكسها، كم

فسخها ناشئ على احتمال وجود عیب في التصرف القانوني، إلا انه لا یمكن 

 .)1(تعمیم هذا الاحتمال على جمیع التصرفات المستقرة

  : نظام الشهر العیني  /ثانیا 

إن نظام الشهر العیني هو ذلك النظام الذي یعتمد في شهر التصرفات العقاریة 

ذاتها، أي على العقار موضوع التصرف نفسه، فإذا كان نظام الشهر  على العین

الشخصي یخصص صفحة من السجل لكل اسم، فإن نظام الشهر العیني عكس ذلك إذ 

یخصص صفحته من السجل لكل عقار أو عین یدون فیها موقعه وحدوده ورقمه 

رها، بحیث تكون وماسحته، وجمیع الحقوق المترتبة له أو علیه من بیع ورهن وهبة وغی

  .هذه المعلومات المدونة في هذا السجل بمثابة الحالة المدنیة للشخص الطبیعي

ولقد أرجح المؤرخون ظهور نظام الشهر العیني إلى بدایة النصف الثاني من القرن 

  .)2( )روبرت تورنس(في استرالیا على ید السید  19

كانت لا تكتسب فیه إلا  تبعیةمیع الحقوق العینة أصلیة او یتمیز هذا النظام بأن ج

بالشهر، وأي بیان مثبت في السجل العقاري یعتبر هو الحقیقة المطلقة، لأن من شأن هذا 

  .)3(النظام تطهیر جمیع العیوب التي قد تلحق بالتصرف
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 : خصائص نظام الشهر العیني  )1

یتمیز نظام الشهر العیني أو نظام السجل العقاري بجملة من الخصائص أو 

یحقق بواسطتها الهدف المرجو من الشهر العقاري وتتمثل هذه المبادئ  ادئ جعلتهالمب

  :في 

كل تصرف یرد على عقار سواء كان منشأ أو معدلا أو ناقل :  مبدأ التخصیص -

لحق الملكیة، تخصص له صفحة أو عدة صفحات في بطاقة عقاریة معین تقید 

وعة هذه البطاقات تكون ما فیها جمیع التصرفات الواردة على هذا العقار ومجم

یعرف بالسجل العینین فالاعتماد على مبدأ التخصیص یسهل عملیة البحث في 

السجل العیني عن المالك الحقیقي للعقار أو صاحب الحق العیني المثقل به هذا 

 .العقار

فكل حق مقید یعتبر الحقیقة ولا یمكن لأحد أن ینازع في :  مبدأ القید المطلق -

سب هذه الحقوق قوة الإثبات المطلقة في مواجهة الكافة بعض النظر ذلك، لذا تكت

 .)1(عن الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ

وجوب التحقق والرقابة والمراجعة الدقیقة السابقة  اومقتضاه:  مبدأ المشروعیة -

لعملیة الشهر، فلا یشهر أي حق عیني إلا بعد تنقیته من كل شائبة، بحیث یكون 

لحقیقة وعنوانا لها لما أن هذا الحق العنین سیحصن بمجرد قیده في بقا لامط

 .)2(السجل التجاري

ویقصد لذلك أن  ف بالثقة العامة في السجل العینياو ما یعر :  مبدأ القوة الثبوتیة -

التصرفات التي تشهر في ظل نظام الشهر العیني هي قرینة قاطعة على الملكیة 

موضوع الشهر، إذ یصبح التصرف المشهر  بالنسبة للعقار او للحق العیني

مصحح من العیوب مهما كان مصدرها، وبالتالي تكون الحقوق المقیدة حقیقة 

 .)3(مؤكدة ونهائیة لا یجوز الطعن فیها
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هذا المبدأ الذي یعد خروجا عن :  مبدأ عدم اكتساب الحقوق المقیدة بالتقادم -

في المناطق التي لم یؤسس فیها القواعد العامة المتعرف علیها التي تقتضي بأنه 

السجل العقاري ولم یتم فیها المسح، فإن التقادم یعتبر سبب من أسباب اكتساب 

الملكیة العقاریة، ونظرا لأهمیة هذا المبدأ قامت العدید من التشریعات بالتأكید علیه 

 .من بینها التشریعات الجزائریة

 : تقییم نظام الشهر العیني  )2

نظام الشهر العیني بمزایاه التي ذكرناها سابقا تجنب العیوب التي فإن  بطبیعة الحال

علقت بنظام الشهر الشخصي لأنه قام من أجل عدم فعالیة وقصوره عن تحقیق أهداف 

الشهر العقاري، لذلك فمن الطبیعي أن یحظى نظام الشهر العیني بممیزات وصفات إلا 

  .أنه رغم كثرة مزایاه إلا انه لم یخلو من عیوب

 :مزایـاه   . أ

توفیر الحمایة التامة للمعاملین، فما هو مقید في السجل  :حمایة المتعاقدین  -

 .العقاري یعتبر عنوانا للحقیقة بالنسبة للغیر

كما سبق القول تخصص لكل وحدة عقاریة  :سهولة معرفة الحالة القانونیة للعقار -

للعقار ما علیه  صفحة أو عدة صفحات عینیة، ولمن أراد معرفة الوضعیة القانونیة

سوى الرجوع إلى السجل العیني والصیغة المخصصة لهذا العقار لیجد أسماء كل 

المتصرفین في هذا العقار وكل الحقوق العینة التي تثقله العینیة التي تثقله واسم 

 .المالك الأخیر للعقار

ن إن هذا الإشكال لا یطرح في نظام الشهر العیني لأ :عدم تأثیر تشابه لأسماء  -

كل التصرفات تسجل طبقا لمواقع العقار وأرقامها ومساحتها على عكس نظام 

 .الشهر الشخصي

سندات الملكیة المستخرجة من السجل تكون دائما  :عدم تعارض سندات الملكیة  -

متطابقة مع السجل من حیث كل البیانات المدونة وعلیه من المستحیل وجود 



ر استخراجها واحد هي تعارض بین سندات ملكیة العقار لأن مصد

 .المخصصة للعقار في السجل العیني)1(الصحیفة

لا یخش ضیاع العقار الممسوح لا كلیا ولا جزئیا،  :الحمایة من ضیاع العقار  -

لأنه یلازمه رقم معین مسجل باسم مالكه الحقیقي ویسلم له دفترا عقاریا، هذا السند 

 .الإداري یحتوي على نفس بیانات البطاقة العقاریة

بعد الانتهاء من عمله المسح العام للأراضي فإن  :حجیة بیانات السجل التجاري  -

بیانات السجل العقاري تعد حجة لما تضمنه لا یعتریها أي غموض أو شك إذن 

فهو لا یثیر إشكال المالك الحقیقي للعقار لأن التسجیل بإدارة الشهر العقاري یكون 

العقار ذاته، مع استحالة وجود تشابه  على أساس أخذ المعلومات والبیانات من

 .)2(العقارات بسبب الإلتصاق أو الجوار لأن كل عقار یحمل رقما معینا

  :عیوبـــه   . ب

  :یعاب على هذا النظام ما یلي  

إن الإجراءات الأولیة الواجب اتخاذها من أجل إشهار الحقوق العینیة العقاریة  -

ة لأن الأخذ به یقتضي عمل تستدعي الكثیر من الوقت وتتطلب تكالیف باهض

مسح شامل لجمیع الأراضي وإجراء تحقیق لإثبات صحة الحقوق العینة المتعلقة 

 .بكل عقار لإثباتها في السجل العقاري

یتطلب هذا النظام إنشاء بطاقة عقاریة لكل عقار على حدا، سواء كان هذا العقار  -

سجل العقاري، غیر أن ریفیا أو حضاریا ومجموع هذه البطاقات شكل ما یعرف بال

إنشاء هذه البطاقات وعملیة تنظیمها وجمعها، یتطلب میزانیة ضخمة من خزینة 

 .الدولة وهذا ما زاد في تأخر تفعیل هذا النظام

یؤخذ على هذا النظام انه یضحى بمصلحة المالك الحقیقي لصالح مكتسب العقار  -

 .)3(العدالةوذلك یتعارض من مبدأ القوة النبویة المطلقة مع مبادئ 

                                                
  .39مرجع سابق، ص  ,زهرة بن عمار   1
  .40، ص نفسهمرجع  ,زهرة بن عمار   2
  .33مرجع سابق، ص  ,لیلى لبیض   3



  موقف المشرع الجزائري من أنظمة الشهر العقاري: ثالثا 

انطلاقا من أن المشرع أوجب مراعاة الإجراءات المتعلقة بالشهر العقاري في كل 

التصرفات الواردة على عقار، بحیث لا یكون لها أثر سواء بین المتعاقدین أو في مواجهة 

من القانون  29یة وفي هذا السیاق تنص المادة الغیر إلا منذ شهرها في المحافظة العقار 

المتضمن قانون التوجیه العقاري، على أن كل  1990نوفمبر  18المؤرخ في  90-25رقم 

للملكیة الخاصة للأملاك العقاریة والحقوق العینة یتم بموجب عقد رسمي یخضع  )1(إثبات

  .لقواعد الإشهار العقاري

ئري المنظم للشهر العقاري وهو القانون الذي لذلك وجب الرجوع إلى القانون الجزا

المرسوم رقم : بالإضافة إلى المرسومین الصادرین لتطبیقه  74-75تضمنه الأمر رقم 

المتضمن تأسیس  63-76المتضمن إعداد مسح الأراضي العامة والمرسوم رقم  76-62

عقاري وهو لذلك وجب الرجوع إلى القانون الجزائري المنظم للشهر ال.السجل العقاري

: بالإضافة إلى المرسومین الصادرین لتطبیقه  74-75القانون الذي تضمنه الأمر رقم 

 63-76المتضمن إعداد مسح الأراضي العامة والمرسوم رقم  62-76المرسوم رقم 

  .المتضمن تأسیس السجل العقاري

فالمتصفح لهذه النصوص القانونیة سیكتشف من خلال العبارات التي تضمنها أن 

المشرع أخذ بنظام الشهر العیني واعتمد على المسح من اجل تقسیم الأرض إلى وحدات 

غیر أن المشرع ) العیني(عقاریة التي تخصص لها بطاقات عقاریة من السجل العقاري 

وإدراكا منه بمدى صعوبة تجسید نظام الشهر العیني على الواقع نظرا لصعوبة إتمام 

على الأخذ بنظام الشهر الشخصي  74-73من الأمر  27عملیة المسح، نص في المادة 

  .)2(في انتظار انتهاء عملیة المسح

  .حكم بیع ملك الغیر في ظل نظام الشهر العیني: الفرع الثاني 

لقد تدخل المشرع لحمایة الملكیة العقاریة بنصوص خاصة تفید بأن التصرف القائم 

راعاة الأحكام المتعلقة بالإشهار العقاري، بین المتعاقدین لا یكفي وحده لنقل الملكیة إلا بم
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من الأمر  16و  15السابقین الذكر، وتؤكد المادتین  793و  165كما تنص علیه المادة 

  .ضرورة إشهار المعاملات العقاریة من تنتج آثارها القانونیة 75-74

ي وعلیه فإن السند العقاري لا وجود قانوني له إلا بمراعاة إجراءات الشهر العقار 

  .یؤخذ في الاعتبار تاریخ القیدفي حالة وجود نزاع عقاري قضائي فف

فبعد استعراض كل النصوص التي تنظم عملیة الشهر العقاري في التشریع 

الجزائري، یتضح أن المعاملة في العقار قد ضبطها المشرع الجزائري بشكل محكم لا 

لشهر العیني، ذلك أنه كما یمكن معه التلاعب في المعاملات العقاریة خاصة في نظام ا

سبق شرحه فإنه في ظل النظام العیني وبعملیة المسح العام للأراضي على مستوى كل 

  .البلدیات یتحدد الوضع المادي والحقوقي لصاحب العقار

وعلى هذا الأساس فإن كل تعامل في العقار سواء بالبیع أو بأي تصرف آخر لا 

للبائع بموجب الدفتر العقاري الذي یشكل سندا قویا یمكن أن یتم إلا عند ما ثبت الملكیة 

للملكیة، ولا یمكن ان یسجل أي إجراء في السجل العقاري دونه، وكل تأثیر في البطاقة 

فهو . العقاریة ینبغي أن ینقل على الدفتر العقاري حتى یرسم الوضعیة القانونیة للعقار

سا من وثائق المسح، ویشكل مخالفة یعتبر بمثابة جسم للملكیة العقاریة یستمد روحه أسا

هذه القاعدة من طرف المحافظ العقاري خرقا لأحكام الشهر یترتب عنه المسؤولیة الكاملة 

بمجرد ثبوت خطئه، والمتمثل في تسلیم الدفاتر العقاریة دون مراعاة مقاییس الرسم 

  .)1(الطبوغرافي لحدود الملكیات المنجزة بمناسبة الأشغال المسحیة

لمالك اابه لا یمكن لأي شخص أن یدعي ملكیته للعقار، ولو كان هو في غی

الظاهر له، وبالتالي لا یمكن له بیع هذا العقار على اعتبار أن الملكیة تنتقل بالشهر، 

ومادام لیس له سند مشهر یثبت ملكیته ویسمح له بنقلها إلى المشتري، فهو غیر مالك ولا 

قار عن طریق الوعد بالبیع على اعتبار ان الوعد یمكن له كذلك ان یتصرف في هذا الع

بالبیع في بیع العقار یخضع لشكلیة التي یخضع لها عقد البیع وهو ما نصت علیه المادة 

الاتفاق الذي یعد له كل المتعاقدین او أحدهما بإبرام عقد : "من قانون مدني بقولها  71

المسائل الجوهریة للعقد المراد  معین في المستقبل لا یكون له أثر إلا إذا عنین جمیع

  . إبرامه والمدة التي یجب إبرامه فیها
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وإذا اشترط القانون لتمام العقد استفاء شكل معین فهذا الشكل یطبق أیضا على 

  .)1( "الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد

انه إذا كان بیع ملك الغیر نافذ في حق المالك ) سلیمان مرقس(ویقول الأستاذ 

ن نقل الملكیة منه إلى المشتري باعتباره عقدا صحیحا منتجا لجمیع آثاره، فإنه وعاجز ع

با صحیحا یفید في الاستناد إلیه لكسب الملكیة بالتقادم عن طریق بیعتبر مع ذلك س

الحیازة، غیر أن هذا الرأي لا یستقیم مع نظام الشهر العیني، على اعتبار أن السجل 

ر من جهة حمایة للملكیة العقاریة لة لكسب الملكیة، وهذا یعتبالعیني لا یأخذ بالتقادم كوسی

لمعتدین علیها، ومن جهة أخرى فإنه عملیة المسح تحدد جمیع الملكیات وتحدد وا

أصحابها وعلى اعتبار أن الحیازة  تتم على ملكیة خاصة مجهول صاحبها، وطالما أن 

لكیات مجهولة الأصحاب في عملیة المسح تحدد بدقة أصحاب الملكیات فلم یعد هناك م

  .هذا النظام حتى یمكن اكتسابها بالتقادم

من قانون مدني في نفس الوقت مع نص المادة  397والغریب أن نص المادة 

من قانون مدني واللتان تجعل من نقل الملكیة لا یتم إلا عن طریق  793و  324

بیع ملك الغیر ویخول  الامتیاز، فكیف في ظل الإجراءات التي حددتها هاتین المادتین

قانون مدني  324المشرع للمشتري من خلاله طلب إبطال العقد ؟ في حین أن المادة 

  .)2(یشرط أن یتم تحریر العقد أمام الضابط العمومیة وتخصصه

إلى عملیة الإشعار، خاصة أن نیة المتعاقدین تتجه أكثر إلى  753بموجب المادة 

ولا فاسخ، فكیف یمكن لمن لا یجوز على عقد مشهر نقل الملكیة بدون أي شرط لا واقف 

  )3(أن یبرم عقد بیع عقار بدون أن یكون مالكا؟

من القانون المدني لا نجد لها تطبیق في نظام الشهر  397ویمكن القول أن المادة 

العیني الذي یتبناه المشرع الجزائري بموجب الأمر والمرسومین المذكورین أعلاه على 

ن كانه لا یم) علي خوجة خیرة(لك لیس له دفتر عقاري وعلیه یرى الأستاذ اعتبار أن الما
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بیع ملك الغیر بموجب توكیل خاص، وفي هذه الحالة لا یمكن إعمال أحكام هذه المادة 

  .غیر انه یبقى الإعمال لها في حالة بیع المنقول المعین بالذات

فیه الملكیة لشخص خلص إلى أن نظام الشهر العني تثبت وعلیه وفي النهایة ن

بموجب الدفتر العقاري، فإذا تصرف صاحب هذا الدفتر العقاري، فإذا تصرف صاحب 

هذا الدفتر بضبط دفتره ویؤشر فیه بهذا التصرف شكل واضح دون كشط أو تحشیر وفقا 

، ویسلم للمتصرف إلیه باعتباره المالك الجدید وفي حالة 63-76من المرسوم  450للمادة 

دید فإنه یعمل على إتلاف الدفتر السابق، ویشیر هذا الإتلاف على البطاقة إعداد دفتر ج

له دفتر واحد مهما تعاقب علیه الملاك، على خلاف نظام  ي عقارالعقاریة وبالتالي فإن أ

الشهر الشخصي الذي یمكن لعدة أشخاص الحصول على عقود ملكیة مختلفة لعقار واحد 

على هذا یتعذر لأي شخص في نظام الشهر العیني ویمكن لكل واحد منهم التصرف فیه و 

وهو ما یتعذر معه  دفتر عقاري باسمهأن یدعي ملكیة عقار طالما انه لا یجوز على 

  .)1(إمكانیة بیع عقار مملوك للغیر
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  خــــــلاصـــــــة الفصــــــــــــل
  

قد نظمها من خلال  بالرجوع إلى أحكام بیع ملك الغیر نجد أن المشرع الجزائري

وما یلیها، كذلك تطرقنا لدراسة أحكام بیع ملك الغیر فیما بین المتعاقدین،  397المادة 

والتي تكمن في أحقیة المشتري في إبطال العقد وحده، سواء كان حسن النیة او سيء 

النیة لكونه المتضرر الوحید من ذلك، إضافة إلى منحه التعویض إذا كان حسن النیة، أما 

إما بسقوط حق : فیما یتعلق بتطبیق هذا النوع من البیوع فیقع في الحالات التالیة 

المشتري في رفع دعوى الإبطال بالتقادم، وإما بإجازة المشتري للبیع، او تملك المشتري 

للعقار بالتقادم، وأیضا تملك البائع للمبیع وحالة إقرار المالك الحقیقي للبیع الذي ورد على 

  .ملكه

فیما یتعلق بأحكام بیع ملك الغیر بالنسبة للمالك الحقیقي، فینتج عنها أما 

عدم إقرار المالك للبیع أو حالة إقراره للبیع، إضافة إلى أن أحكام بیع ملك : احتمالین

ح التكییف یالغیر الذي یكون محله عقار تختلف تماما عن هذه الأحكام لذلك حاولنا توض

الاتجاه القائل بالرضائیة والاتجاه القائل بالشكلیة وأخیرا حكم  القانوني لبیع عقار الغیر بین

  .بیع ملك الغیر في ظل نظام الشهر العیني

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



من خلال هذه الدراسة یمكن القول أن بیع ملك الغیر، هو ذلك التصرف بالبیع    

ن بیع ا التعریف نستخلص أالبائع، ومن هذالذي یرد على شيء معین بالذات لا یملكه 

ملك الغیر یقوم على ثلاثة عناصر تمیزه عن غیره من البیوع، وهي كون العقد بیعا، وعدم 

ملكیة البائع للشيء المبیع، وأن یكون المبیع معینا بالذات، ومن هذه الشروط تم استبعاد 

د بالبیع، بیع التعهد عند الغیر الوع: العدید من التصرفات من نطاق بیع ملك الغیر منها

  .أشیاء مستقبلیة، البیع المعلق على شرط واقف أو فاسخ

بیع المال الشائع، وبیع : كما حاولنا تمییزه عن بعض الأنظمة المشابهة وهي 

  .الوارث الظاهر وأخیرا بیع النائب

وبالنسبة للنظام القانوني لبیع ملك الغیر الذي یتمثل أساسا في أهم الأحكام 

لقة بمثل هذا النوع من البیوع كونه عقد قابل للإبطال لمصلحة المشتري مع القانونیة المتع

منحه التعویض إذا كان حسن النیة، إضافة إلى إمكانیة جعل هذا البیع نافذا بإقرار المالك 

  .الحقیقي له

أما فیما یتعلق ببیع عقار الغیر، فالأمر یختلف تماما خاصة في ظل نظام الشهر 

ستحیل الوقوع كون هذا النظام یتمیز بالقوة الثبوتیة وأیضا حظره العیني والذي یعد م

  .للتقادم

  :ومن هذه الدراسة توصلنا إلى النتائج التالیة 

رغم أن المشرع أفرد بیع ملك الغیر بمواد خاصة كما سبق لنا ذكره إلا أنها كانت  -

یع قاصرة في أحكامها وغامضة في فحواها، كما أنها كانت متناقضة، فأحكام ب

 .ملك الغیر الواردة في القانون المدني مناقضة ومخالفة لقوانین الشهر العقاري

م بیع ملك الغیر في ثلاثة مواد قانونیة، الأمر الذي جعلها غیر احصر المشرع نظ -

 .كافیة لرفع اللبس، وهذا ما أثر سلبا على تطبیق القاضي لهذه الأحكام

المشتري والمالك الحقیقي،  بیع ملك الغیر یكشف عن مركز متناقض، مركز -

وتدخل المشرع في إقراره لقابلیة بیع ملك الغیر للإبطال لمصلحة المشتري وفي 

نفس الوقت جعله غیر ساري في حق المالك الحقیقي، فهو بهذا لم یجعل له حكما 

 .واحد وهو ما یوقع الدارس في حیرة من أمره

  



  : أما بالنسبة للتوصیات

لنصوص القانونیة المنظمة لبیع ملك الغیر من اجل عادة النظر في ااقترح ن -

 .القضاء على الغموض والتناقض ومعالجة ما یثیره بیع ملك الغیر من مشاكل

قدامه على شراء ملك الغیر نقترح حرمانه من حقه إذا ما تبین سوء نیة المشتري وا -

 .ها المبیعفي الاحتجاج باكتسابه للملكیة بالتقادم، مهما كانت المدة التي یحوز فی

نوصي المشرع بضرورة أخذه بفكرة العقد الوقوف بدل فكرة العقد القابل للإبطال  -

باعتبار أن العقد الموقوف یحقق حمایة أثر للمالك الحقیقي الذي ورد البیع على 

 .ملكه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قائمة المصادر والمراجع 



  النصوص القانونیة: أولا 

 : والأوامر  القوانين  ) أ

 الأوامــــــــــر :  

المتضمن القانوني المدني، الجریدة  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75الأمر  .1

 )المعدل والمتمم( 1975سبتمبر  30المؤرخة في  78الرسمیة عدد 

المتضمن إعداد مسح الأراضي  1975نوفمبر  12المؤرخ في  74- 75الأمر  .2

نوفمبر  18المؤرخة في  92دة الرسمیة عدد العام وتأسیس السجل العقاري، الجری

  )المعدل والمتمم( 1975

المتضمن قانون التسجیل،  1975دیسمبر  09المؤرخ في  105-76الأمر  .3

  ).المعدل والمتمم( 1976دیسمبر  18المؤرخة في  81الجریدة الرسمیة العدد 

 نـــــــوانیـــالق : 

لمتضمن التوجیه العقاري، ا 1990نوفمبر  18المؤرخ في  25-90 القانون رقم .1

 .1991نوفمبر  18، المؤرخة في 49الجریدة الرسمیة، العدد 

المتضمن مهنة الموثق،  2006فیفري  20المؤرخ في  02-06 القانوني رقم .2

 .)المعدل والمتمم( 2006مارس  08المؤرخة في  14الجریدة الرسمیة عدد 

 :المراسيــــــــم    ) ب

المتعلق بإعداد مسح  1976مارس  25ؤرخ في الم 62- 76 المرسوم التنفیذي رقم .1

المعدل ( 1976أفریل  13المؤرخة في  30الأراضي العام، الجریدة الرسمیة عدد 

 .)والمتمم

المتعلق بتأسیس  1976مارس  25المؤرخ في  63- 76 المرسوم التنفیذي رقم .2

المعدل ( 1976أفریل  13المؤرخة في  30السجل العقاري، الجریدة الرسمیة عدد 

 .)والمتمم

  :المـــــؤلفــــــــات : ثانیا 

دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة . ط.عقد البیع، د ,أحمد عبد الرحمن فایز  .1

2006. 



أحكام بیع ملك الغیر في الفقه الإسلامي والقانون  , اسماعیل عبد النبي شاهین .2

 .2005ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة .المدني، د

الجزء  القانون المدني في العقود المسماة، البیع، الإیجار، الوكالة، , دیاب أسعد .3

 .، بیروت لبنان2007ط، منشورات زین الحقوقیة  .الأول، د

الوجیز في العقود المسماة، البیع والإیجار، الطبعة الاولى  , أمجد محمد منصور .4

 .ن.ت.، دار البركة للنشر والتوزیع، د2006

ط، دار الجامعة .قود المسماة، شرح عقدي البیع والمقایضة، دالع , أنور سلطان .5

 .2005الجریدة للنشر، الإسكندریة 

الوجیز في شرح القانوني المدني الجزائري، عقد البیع،  , خلیل أحمد حسن قدادة .6

، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، 2005الجزء الرابع، الطبعة الرابعة 

 .2005الجزائر، 

شرح العقود المسماة في عقدي البیع والمقایضة، الطبعة  , السعود رمضان أبو .7

 .ن، الإسكندریة.ت.، دار الجامعة الجدیدة للنشر، د2003الثانیة 

ط، دار الألفي، .احكام بیع ملك الغیر فقها وقضاءا، د , رمضان جمال كامل .8

 .2002مصر 

والتوزیع، الجزائر  ط، دار بلقیس للنشر.الوجیز في قواعد البیع، د , زكریا سرایش .9

2017. 

ط، دار الأمل للطباعة .الوجیز في عقد البیع، د , سي یوسف زاهیة حوریة .10

 .ن، الجزائر.ت.والنشر، د

العقود المسماة، عقد البیع، الطبعة الخامسة، دار الكتب القانونیة  , سلیمان مرقس .11

 .ن.ت.شتات، د

یع على ضوء آراء عقد البیع، شرح أحكام عقد الب , سمیر عبد السید تناغو .12

 .2002الفقهاء، الطبعة الاولى، مكتبة الوفاء القانونیة 

الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، العقود التي تقع  , عبد الرزاق السنهوري .13

على الملكیة، البیع والمقایضة، الجزء الرابع، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي 

 .1998الحقوقیة، بیروت لبنان 



النظریة العامة للالتزام، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات  , لیمانعلي على س .14

 .2008الجامعیة، بن عكنون، الجزائر 

العقود المسماة، البیع والإیجار، الطبعة الاولى، دار الثقافة  , علي هادي لعبیدي .15

 .2009للنشر والتوزیع 

أحدث نقل الملكیة العقاریة في ضوء آخر التعدیلات و  , عمر حمدي باشا .16

 .2004ط، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، .الاحكام، د

في عقد البیع، دون طبعة، دار هومة،  المنتقى , لحسن بن الشیخ آت ملویا .17

 .2005بوزریعة الجزائر، 

 .1990عقد البیع، دون طبعة، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع  , محمد حسن قاسم .18

المدني الجزائري، الطبعة الخامسة، دیوان عقد البیع في القانون  , محمد حسنین .19

 .2006المطبوعات الجامعیة بن عكنون، الجزائر 

لبیع والمقایضة، الواضح في شرح القانون المدني، عقد ا , محمد صبري السعدي .20

 .ن.ت.دار الهدى عین ملیلة، الجزائر، ددون طبعة،

عامة للإلتزامات، شرح القانون المدني الجزائري، النظریة ال , محمد صبري السعدي .21

مصادر الإلتزامن التصرف القانون والإرادة المنفردة، الجزء الاول، الطبعة الثانیة، 

 .ن.ت.، دار الهدى للنشر، د2004

عقد البیع الإبتدائي، الآثار العملیة والقانونیة لعقد البیع غیر  , محمد المنجي .22

 .ن.ت.المسجل، الطبعة الثانیة منشأة المعارف، الإسكندریة، د

شرح عقد البیع في القانون المدني، الطبعة الاولى، دار  , محمد یوسف الزغبي .23

 .2006الثقافة للنشر والتوزیع، 

نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الطبعة الاولى، الدیوان  , مجید خلفوني .24

 .2003الوطني للأشغال التربویة، الجزائر 

ل العقاري في الجزائر، دار الهدى، دون المسح العام وتأسیس السج , نعیمة حاجي .25

 .ن.ت.طبعة، عین ملیلة، الجزائر، د

العقود المسماة، البیع الجزء الاول، الطبعة الأولى، دار  , نبیل إبراهیم سعد .26

 .ن.ت.النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، د



  :الرسائل الجامعیة : ثالثا 

 : رسائل الدكتوراه  ) أ

هر العقاري في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة منازعات الش , لیلى لبیض .1

 .2012- 2011الدكتوراه في العلوم القانونیة، جامعة محمد حنیضر بسكرة، 

 :رسائل الماجستیر   ) ب

دراسة مقارنة في ضوء القانون : بیع ملك الغیر  , أیمن محمد حسین ناصر .1

انون الخاص، الوضعي والفقه الإسلامي، أطروحة لنیل شهادة ماجستیر في الق

 .2006جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 

بیع ملك الغیر، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر فرع القانون  , دنیا زاد ذهبیة لحرش .2

 .2013-2001، 1العقاري، جامعة الجزائر 

دور المحافظة العقاریة في نظام الشهر العقاري ومنازعات أمام  , زهرة بن عمار .3

مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه، جامعة القضاء الجزائري، 

 .2011-2010باجي مختار، عنابة 

الشهر العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر،  , كریمة فردي .4

- 2007قانون خاص، فرع القانون العقاري، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة، 

2008. 

العقاري في تثبیت الملكیة العقاریة في التشریع  المسح , عبد الغني بوزیتون .5

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق، فرع القانون الخاص، جامعة 

 .2010-2009الإخوة منتوري، قسنطینة، 

نظام السجل العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  , مسعود رویصات .6

صص قانون عقاري، جامعة الحاج لخضر ماجستیر  في العلوم القانونیة، تخ

 .2009-2008باتنة، 

بیع ملك الغیر بین القانون الوضعي والفقه الإسلامي، مذكرة لنیل  , یوسف رحمان .7

- 2011شهادة ماجستیر، تخصص قانون مقارن، جامعة أبو بكر بالقائد، تلمسان 

2012. 

  



  :المجلات العلمیة : رابعا 

ملوك للغیر في ظل نظام الشهر العیني في بیع العقار الم , علي خوجة خیرة .1

جوان  17التشریع الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، العدد الثاني، الجلفة 

2018.  
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  : ملخــــــص

یعد بیع ملك الغیر نوعا من البیوع الخاصة التي نظم المشرع أحكامها، فهو ذلك 

التصرف بالبیع الصادر من غیر مالك سواء بعلمه أو بغیر علمه فینصب على شيء 

موجود ومعین بالات دون أن هذا البیع موقوفا أو مؤجلا، حیث أقر له المشرع حكما 

وهو قابلیته للبطلان لمصلحة المشتري وحده دون غیره، هذا إذا كان محل عقد  خاصا،

  .البیع، إما إذا كان محله عقارا فالأمر یختلف لذلك

حاولنا في هذه الدراسة معالجة هذه النقطة باعتبار بیع العقار المملوك للغیر 

ثبوتیة وحظر مستحیل الوقوع خاصة في ظل نظام الشهر العیني الذي یتمیز بالقوة ال

 .التقادم

  

Abstract : 

 

The sale of the property of others is considered a kind of private sale, 

the provisions of which are regulated by the legislator. 

It is that disposal of the sale issued by a non ower, whether with his 

knowledge or without knowledge, it is focused on an existing and specific 

thing without this sale being suspended or postponed, as the Algerian 

legislator las approved a special ruling for it and as its ability for the intrest 

of the luger alone is invalid, excluding others, this is if it is replaced by a real 

estate, then the matter is different, therefore we tried in this study to address 

this point considering the sale of real estate owned to others is impossible to 

fall, especially in light of the system of in-kud month which is characterized 

by evidentiary strength and attended obsolescence.  

  

  
 


